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 د ـــــــتمھی

یكتسي القانون البحري أھمیة كبیرة خاصة في الوقت الراھن، 

نتیجة التطور الذي عرفھ العالم في مجال الصناعة البحریة من 

جھة وفي مجال التجارة البحریة من جھة أخرى،  بحیث عرفت 

 .التجارة اتساعا كبیرا  لم یسبق لھا مثیل من قبل

البحري ھذا التطور جعل الدول تتجھ نحو عولمة القانون 

جھود منظمة الأمم المتحدة الذي انصب اھتمامھا على  وھذا من خلال

تقنین مبادئ القانون الدولي، ولھذا الغرض أنشأت لجنة للقانون 

وضع قانون دولي للبحار، إذ   أولویاتھاالدولي، والتي كان من 

قامت ھذه اللجنة بدراسات  مستمرة أفضت إلى إقرار أربع 

ھذه الاتفاقیات على أعالي  إحدىنیف، وانصب اتفاقیات في مؤتمر ج

المنظمة الدولیة -:   تنظیمات دولیة منھا وإنشاء، 1البحار

-  CNUCED منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة - OMI البحریة

إبرام ، CNUDCI 2 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولیة

التصادم : البحریةالاتفاقیات وشملت عدة موضوعات في التجارة 

الحجز التحفظي للسفن، النقل البحري -الامتیازات البحریة-البحري

 ...، التلوث البحري، إلى غیر ذلكللبضائع

یعد القانون البحري من بین القوانین التي تتوفر على 

مقومات عولمتھ وتوحیده مقارنة بغیرھا من القوانین، وقد سارت 

 1976لتقنین البحري عام الجزائر على ھذا النھج منذ صدور ا

، وھذا 1977، ونشره بالجریدة الرسمیة عام 80-76بموجب أمر رقم 

من خلال ما تضمنھ من أحكام تتوافق والأعراف الدولیة ذات الصلة 

إضافة إلى انضمامھا إلى عدة اتفاقیات دولیة وإدراج أحكامھا 

 في القانون البحري منھا التعدیلات التي اعتمدھا المشرع خاصة

 .2010وعام 1998عام 

 :تكون دراستنا لموضوعات ھذا المقیاس وفق الخطة الآتیة

 مفھوم القانون البحري: الفصل التمھیدي -

 السفینة: الفصل الأول -

الحقوق العینیة التبعیة التي ترد على : الفصل الثاني -
 السفینة

 أشخاص الملاحة البحریة: الفصل الثالث -

 البحريانون ـمفھوم الق: الفصل التمھیدي
                                                           

للسفینة في القانون البحري الجزائري، بوخمیس وناسة، النظام القانوني 1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة : مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص

 .4. ، ص2012-2011وھران، 
2  Voir : MONTAS Arnaud, Droit Maritime, éd, Vuibert, Paris, 2012 , p.21. 
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تنحصر دراستنا في ھذا الفصل على تحدید الإطار المفاھیمي 

تطلب تدراسة موضوعات القانون البحري   ، ذلك أنللقانون البحري

 ، إضافة إلى، تحدید مدلولھ وظروف نشأتھ ومصادره وذاتیتھ

، وانتھاءً  الأخرىإبرازخصوصیتھ مقارنة بغیره من فروع القانون 

 :على النحو الآتي ، ویكون ذلك ھنطاق تطبیقبتحدید 

 تعریف القانون البحر: أولا

أھمیة وھذا من خلال  البحري یكتسيإن تحدیدتعریف القانون 

 ، عدة تعریفاتالإطار تحدید المجالات التي ینظمھا، وظھر في ھذا 

 .تعریف ضیق وتعریف واسع إلى ھاتصنفتم بحیث

مجموعة من القواعد القانونیة التي  یعني  :التعریف الواسع-1

تنظم الملاحة البحریة والظروف التي تحیط بھا وتتصل مجمل ھذه 

ومنھا  ،3القواعد بأكثر فرع من فروع القانون العام والخاص

القانون الدولي : القانون العام البحري والذي ینقسم بدوره إلى

البحري، القانون الجزائي  الإداريالعام البحري، القانون 

 .القانون الدولي الخاص، القانون الخاص البحري ،البحري

 مجموعة من القواعد القانونیة یتمثل في : التعریف الضیق-2

 .4تحكم الملاحة البحریة وأشخاصھا التي

كل ھذا ھناك من یعرف القانون البحري على  إضافةإلى  

والعادات والقواعد المنظمة  المبادئمجموعة من : "نھأ

على  للعلاقاتالناجمة عن الملاحة البحریة في زمن السلموالحرب

 .5"السواء

إلى جانب ذلك ھناك من یعرف  القانون البحري من ذلك 

 :القانون البحري بأنھ -Bonassies"بوناسیز" :تعریف الأستاذ

مجموعة من القواعد القانونیة الخاصة والمطبقة مباشرة في 

 "نشاطات البحریةال

« L’ensemble des Règles juridiques spécifiques directement 

applicables aux activités que la mer détermine »6. 

                                                           
قانون التجارة عبد القادر العطیر،  باسم محمد ملحم، الوسیط في شرح 3

. ، ص2009البحریة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، 

26 -27. 
البیوع -النقل البحري–أشخاص الملاحة -السفینةعادل علي المقدادي،  4

التأمین البحري، مكتبة الثقافة للنشر -الحوادث البحریة-البحریة

 .7. ، ص1999والتوزیع، عمان، 

السفینة، دار النھضة العربیة، القاھرة ، : قانون البحريزكي شعراوي، ال 

.8. ، ص1989 5 
6Pierre  Bonassies,ChristianScapel, Cyril Bloch, Droit Maritime, 4 édition, éd, LGDJ, Paris, 2022, P. 10. 
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 القانون البحري وتطور نشأة : ثانیا

عصور بعیدة وقرون قدیمة،  إلىیعود  ظھور القانون البحري 

تقنینات بحریة في وضعت أن نشأة عرفیة ثم تطور إلى  أبحیث نش

غلب الدول، ثم أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة قصد  أ

 .هتوحید بعض قواعد

 ةر القدیموالعص-1

ھذا العصر  مارست الشعوب المختلفة التجارة البحریة  في

السومریون في جنوب العراق عن طریق الخلیج العربي، كما  :ھامن

مارس قدماء المصریون النشاط البحري في البحر الأبیض المتوسط 

إلا أنھ لم تصلنا القواعد التي كانوا یطبقونھا في نشاطھم 

ثم بعد ذلك مارس الفنیقیون التجارة البحریة ومن بین .7البحري

، التي "قاعدة الإلقاء في البحر"القواعد التي كانوا یطبقونھا 

تعد الأصل التاریخي لقاعدة الخسائر البحریة المشتركة المكرسة 

خاطرة مقرض ال"قاعدة كما عرف الإغریق. في التشریعات المعاصرة

، وكانوا یطبقونھا في نشاطھم التجاري البحري،  "الجسیمة

  إذاومفاده أن شخصا یقرض الربان المبلغ اللازم للرحلة البحریة 

ما وصلت السفینة إلى میناء مغادرتھا سالمة یسترد المقرض مبلغ 

فینة، فلا یسترد راك في الأرباح، أما إذا غرقت السالقرض واشت

 .8مین البحريأالمقرض المبلغ المقترض، وھو أصل الت

 العصور الوسطى-2

 نشأتأھمیة كبیرة كونھا  اكتست ھذه الحقبة التاریخیة 

 أعطتخلالھا  قواعد القانون البحري من الأعراف البحریة التي 

ذاتیتھ واستقلالیتھ و وحدتھ، وكانت للمدن القانون البحري 

الایطالیة دور في بلورة ھذه القواعد  منذ القرن الحادي عشر 

في العادات  تتمثلالمیلادي، لأن كثیرا من المبادئ وضعت ل) 11(

حیث تم -RhodesIsland-ودسر"زیرة جوالأعراف البحریة ل

، الذي تبنتھ تشریعات مدن البحر Law  Rhodesian 9"اعتماد

للقانون  أساساالأبیض المتوسط التجاریة والذي یعتبر بعضھا 

البحري الحالي، وعرف النشاط التجاري البحري حركة كبیرة خاصة 

 :عدة قواعد عرفیة منھابذلك ، فنشأت لیبیةصبعد الحروب ال

                                                           
الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، شحماط محمود، 7

 .18. ، ص2014

علي البارودي، مبادىء القانون البحري، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  

.10. ، ص 1988 8 

.30. عبد القادر العطیر،  باسم محمد ملحم، مرجع سابق، ص 9 
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، م 1150 وضعت في القرن الثاني عشر المیلادي: أولیرونقواعد -أ

إلى المحكمة التي كانت موجودة في جزیرة نسبة وسمیت بھذا الاسم 

، وقد كانت أحكامھا 10على الشاطئ الغربي لفرنسا "ولیرونأ"

 .نافذة في محاكم الشاطئ الأطلسي لأوروبا وانجلترا وبحر المانش

إلى إحدى محاكم برشلونة سمیت نسبة : مجموعة قنصل البحر-ب

وكانت  ،11وترجع ھذه المجموعة للقرن الرابع عشر المیلادي

دونت  لأنھاأحكامھا نافذة في بلدان غرب البحر المتوسط، ونظرا 

باللغة المحلیة لبرشلونة  فقد كان تأثیرھا محدودا خارج 

 .سبانیاإ

وضعت في القرن السادس عشر في مدینة :مرشد البحر-ج

الفرنسیة  لتطبق في مدن شمال فرنسا وسمیت بمرشد البحر "روان"

لأنھا اعتبرت دلیلا للعلاقات البحریة وترجع أھمیتھا إلى أنھا 

 .أول مجموعة لعقد التامین البحري على ما كان لھ في ذلك الحین

 العصر الحدیث-3

شھدھذا العصر نمو الملاحة البحریة وازدھارھا وتطور 

لحاجة ماسة  إلى تقنین قواعد القانون وسائلھا الفنیة وظھرت ا

 Ordonnance de la،  أمر 12علیھا وتطبیقھا الاطلاعالبحري لیسھل 

Marine de   Colbert یتضمن قانونا خاصا 1681عام في أوت من ،

 704تضمن قواعد القانون البحري العام والخاص فیھ بالبحر جمع

 .مادة

الجمعیة  أوصت، 1789ثر اندلاع الثورة الفرنسیة عام ا

للقانون  وأخرالوطنیة  بوضع تقنین عام شامل للقانون المدني 

عملھا في  اءنھوتمكنت من إ التجاري، فشكلت لجنة لھذا الغرض، 

، ویتضمن الكتاب 1807في  إصدارهالتقنین تم  أن، غیر 1801عام 

الثاني من التقنین التجاري الفرنسي قواعد التجارة البحریة 

لصیاغة للقانون الخاص بالبحریة الصادر عام  دةإعاویكاد یكون 

 الأوروبي، وكان لھذا التقنین اثر كبیر على المستوى 168113

والعالمي، بحیث قامت العدید من الدول بوضع قوانینھا البحریة 

قانون  أصدرتبالقانون الفرنسي، منھا جمھوریة مصر التي  أسوة

                                                           
10MONTAS Arnaud, Droit Maritime, éd, Vuibert, Paris, 2012 , p.22. 
11IBID, p. 23. 

 .31.  ، صسابق عبد القادر العطیر،  باسم محمد ملحم، مرجع12
13MONTAS Arnaud, Op. cit,  p. 23 
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للكتاب الأصلوھو عبارة عن صورة طبق  1883التجارة البحریة عام 

 .14الثاني من التقنین الفرنسي

 مصادر القانون البحري: لثاثا

یعود إلیھا على مجموعة من المصادر لقانون البحري یعتمد ا

القاضي للفصل في النزاعات المعروضة أمامھ والمتصلة بالملاحة 

 القانونمن فروع   اغیرھلا تختلف ھذه المصادر عن  البحریة و

 : ، وتتمثل فيالأخرى

 الاتفاقیات الدولیة-1

تشكل الاتفاقیات الدولیة  مصدرا أساسیا ومھما للقانون 

البحري وھذا بالنظر لطبیعة النشاط الذي ینظمھ ھذا القانون  

غلبھ حدود الدولة الواحدة، وتھدف ھذه أوالذي یتخطى في 

كون القانون  ،15قیات إلى توحید قواعد التجارة البحریةالاتفا

البحري یتوفر على مقومات توحیده أكثر من غیره من فروع 

وقد أبرمت في ھذا الإطار عدة اتفاقیات دولیة  القانون الأخرى،

 :ومن بینھا

لتوحید القواعد  10/04/1926في اتفاقیة بروكسل المبرمة  -

 إلیھا، انضمت والرھوناصة بالامتیازات البحریة الخ

، المؤرخ في 71-64بموجب المرسوم رقم الجزائر 

02/03/1964. 

توحید بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات الخاصة بتفاقیةلاا -

 .23/09/1953بتاریخ  "بروكسل"في  البحریة المبرمة

في  ن  تحدید المسؤولیة المبرمةأبش" لندن "اتفاقیة  -

 1957عام ل 19/10/1967

اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة  -

 21/03/1978المبرمة بتاریخ "قواعد ھمبورغ"سمإب

                                                           
–، السفینة )دراسة مقارنة(كمال طھ، أساسیات القانون البحري، مصطفى  14

التأمین (الضمان-الحوادث البحریة-النقل البحري-أشخاص الملاحة البحریة

 .15. ، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )البحري

.15. ص   
و في ھذا الإطار اتبعت ثلاث طرق، أولھا وضع قواعد موحدة للأخذ بھا في 15

العقود البحریة محل النصوص الوطنیة، حیثما تكون ھذه النصوص مفسرة   

ومكملة لإرادة المتعاقدین وقد التزمت ھذه الطریقة  جمعیة القانون 

- CIFسیف"، وقواعد بیع " بورك و أنفرس"الدولي، وضعت عدة قواعد منھا 

،ثانیھما إبرام اتفاقیات دولیة كما بینا ذلك، وثالثھما وضع اتفاقیة 

محمد :دولیة تتضمن قانونا موحدا یحل محل التشریع الوطني، أنظر في ذلك

فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات 

 .23-22. ، ص 2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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حجز التفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد حول الا -

، 10/05/1952بتاریخ " بروكسل" لسفن المبرمة فيالتحفظي  ل

 .08/06/1964، المؤرخ في 171-64بموجب المرسوم رقم 

اھدة الخاصة بتوحید بعض القواعد  المتعلقة بالاختصاص المع -

الجنائي في مادة التصادم وحوادث الملاحة البحریة  الأخرى 

 .10/05/1952في " بروكسل"المبرمة  في 

لمعاھدة الخاصة بتوحید بعض القواعد  المتعلقة بالاختصاص  -

في " بروكسل"المدني في مادة التصادم المبرمة  في 

10/05/1952. 

بتوحید مسؤولیة ملاك السفن  دولیة الخاصة لاتفاقیة الا -

، انضمت الیھا 10/10/1957المبرمة في بروكسل بتاریخ 

 08/30/1964المؤرخ في  74-64الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 التشریع-2

یتمثل في مجموعة القواعد التي یتضمنھا التقنین البحري 

ومختلف النصوص التنظیمیة التكمیلیة الصادرة في مجال التجارة 

 .16البحریة أو النشاط البحري

كانت الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي تطبق المرسوم الصادر 

صدر قانون التجارة  أنإلى والذي ظل ساري المفعول  1681عام 

والذي تضمن مجمل قواعد التجارة  1807البحریة الفرنسیة عام 

، ونظم المشرع 168117البحریة التي كانت سائدة قبل صدور مرسوم 

مؤرخ في  80-76رقم  أمرالجزائري الملاحة البحریة بموجب 

صادر  46، یتضمن القانون البحري  ج ر ج ج عدد 23/10/1976

مؤرخ في  05-98، عدل بموجب قانون رقم 10/04/1977بتاریخ 

، وبموجب 27/06/1998، صادر بتاریخ 47، ج ر عدد25/06/1998

،  صادر 46، ج ر عدد 15/08/2010مؤرخ في 04-10قانون رقم 

 .18/08/2010بتاریخ 

 إضافة إلى مختلف المراسیم التنفیذیة الصادرة في ھذا المجال

 : منھا

، یحدد النظامي 26/03/2005في  مؤرخ 102-05مرسوم تنفیذي رقم -

النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو 

، صادر بتاریخ 22التجاري أو الصید البحري،  ج ر عدد 

27/03/2005. 

                                                           
.18. المرجع نفسھ، ص 16 

17 Ordonnance de la Marine du mois d’Aout 1681, http://www.fortunes-de-mer.com/france, consulte  

le 10/03/2023 à 22h00. 
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یحدد الشھادات  16/04/2002مؤرخ في  143-02مرسوم تنفیذي رقم -

ج ر   دارھاإصوشھادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة  وشروط

 .24/04/2002، صادر بتاریخ 29عدد 

 العرف والعادات البحریة-3

ذلك أن القواعد البحریة  یعد مصدر من مصادر القانون

عرفیة النشأة، وھو عبارة عن مجموع القواعد التي وضعھا 

العاملون في البحر واتبعوھا لفترة طویلة مع اعتقادھم 

قصور نصوص التشریع   ، إذ یلجأ القاضي إلیھا عندبالزامیتھا

 .بشأن نزاع معروض أمامھ

ھي ، فكذلكبھا یستعین القاضيالتي وأما العادات البحریة 

قواعد تواتر علیھا  المنشغلون بالنشاط البحري على إتباعھا 

الإلزامیة  من اعتقاد المعني  بصفة منتظمة  بحیث لا تستمد قوتھا

بل من إرادة  المتعاقدین واتجاھھا صراحة أو ضمانا للأخذ   بھا

 .18بھا

 القضاء-4

یقصد بھ مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم في المنازعات 

ستخلاص القواعد یعد مصدر تفسیري یستأنس بھ القاضي لا، والبحریة

أحكام  وتعد بمثابةأو تقصي مفھومھا  حین الفصل في النزاعات 

ومرد ذلك ما یبذلھ القاضي من بالغة الأھمیة في المجال البحري 

جھد في تفسیر النصوص المتصلة بالملاحة البحریة  لاستنباط 

الحلول للمشاكل البحریة التي لم یعالجھا المشرع أو الاتفاقیات 

وتھتم أغلب . الدولیة أو المسائل المستجدة أي ظھرت حدیثا

قضاء  البحري في دوریات خاصة تضم مختلف الدول بتدوین أحكام ال

 : 19أحكام القضاء

 R.I.D.Mالمجلة الدولیة للقانون البحري         -

                          مجلة القانون البحري المقارن -

R.D.M.C         

 Aspinall’s   Reportsمجموعة أسبینال للقضایا البحریة -

maritimes cases 

 Lloyd’s List Law reportsمجموعة اللویدز -

 R D T   و النشاطاتالمینائیة لة قانون النقلمج: الجزائر -

A P 

                                                           
 .21. مرجع سابق، ص،  محمد فرید العریني، محمد السید الفقي18
 .19. مرجع سابق، صعلي المقدادي، عادل  19
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 الفقھ-5

حینما عبارة عن مجموع ما یستنبطھ  فقھاء القانون البحري 

یفسرون النصوص القانونیة أو تعلیقاتھم على الإحكام القضائیة، 

ر النصوص القانونیة من خلال إبراز ما یفسالفقھ    ذلك أن

یعتریھا من نقص و ما یشوبھا من عیوب واقتراح ما یراه ضروریا  

وعادة ما یستعین القاضي بآرائھم ، كما یعتبر  ،فیھا من تعدیل

الفقھ عامل مساعد في تطور القانون البحري من خلال إبرام 

اتفاقیات دولیة  لأن الفقھاء غالبا ما یتناولوا دراسة 

 . 20ن أحكامھاأأرائھم بش المعاھدات الدولیة في كتبھم وتدوین

 خصوصیة القانون البحري: رابعا

یتسم القانون البحري بنوع من الاستقلالیة عن غیرھا من 

فروع القانون الأخرى وھذا بالنظر للقواعد التي یتضمنھا والتي 

 في باقي فروع القانون وبالتحدید القانون التجاري نظیر لھالا 

 :باعتبارھا الأصل في مجال التجارة عامة

إذا كانت القاعدة العامة  :قاعدة الخسائر البحریة المشتركة-1

 نھذهإ، فیعوض المضرور تعویضا كاملا أنمسببالضرر  أنتنص على 

القاعدة یشترك فیھا كل أطراف الرحلة البحریة، مجھز السفینة 

والشاحنین بما فیھم المضرور قصد التخفیف من الخسائر لمواجھة 

كرس المشرع  .21الأضرار الكبیرة التي قد تتعرض لھا السفینة

، من حیث 331إلى  299الجزائري ھذه القاعدة في المواد من 

 .22وتسویتھا تعریفھا وتصنیفھا والمساھمة فیھا

وھذا  إذا كان الإثبات في المجال التجاري حر :الإثباتطرق -2

نھ في القانون إ، فتماشیا مع ما تقنضیھ المعاملات التجاریة

البحري یشترط الكتابة لإثبات الالتزامات التي تنشا بمناسبة  

الرحلة البحریة قد تستغرق وقت طویلا  نأالاستغلال البحري، ذالك

لما  إثباتھا خشیة نسیانھا، وھذا راجعمما یتطلب الأمر بوجوب 

مخاطر یخشى بسببھا زوال تلك تتصف بھ الرحلة البحریة من 

كتابة الالتزامات ضروري في التجارة  ینبغيالالتزامات لذا 

 .23البحریة

                                                           
.18. ، صمرجع سابقشحماط محمود، 20 

.11. عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص  21 
مخالفة كریم، الخسائر : لمزید من التفصیل في ھذا الموضوع أنظر في ذلك 22

المعدل والمتمم في  76/80البحریة المشتركة و طرق تسویتھا على ضوء الأمر

الجزائر والنظم المقارنة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة 

 . 367-348. ، ص ص 2016، 1، عدد 3باتنة، الجزائر، مجلد 
استغلال -القانون البحري، السفینة أشخاص الملاحة البحریةال حمدي، كم 23

 .9. ،، ص2003السفینة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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یخولھ سلطات  یحتل الربان مركزاقانونیا: صلاحیات الربان-3

واسعةتفوق ما یتمتع بھالوكیل بموجب الوكالة المعروفة في 

أفراد التحقیق واستجواب  :منھامیدان التجارة وھذه السلطات 

 ، المخالفاتارتكبواالذین الطاقم الموجودین على متن السفینةو

على متن الجرائم البحریة التحقیق مع الأشخاص الذین یرتكبون  و

كما لھ سلطات إبرام تھم ان اقتضى الأمر ذلك، السفینة وحبس الم

 .24العقودبعض 

كانت ولا زالت التجارة البحریة :تحدید مسؤولیة مالك السفینة-4

تحكمھا الأعراف إلى جانب التشریع، فقد جرى العرف بالسماح لكل 

من مالك السفینة أو مجھزھا أو الناقل البحري بالاتفاق على 

الأضرار التي قد یسببھا كل واحد تحدید مسؤولیة كل منھم عن 

، كون الرحلة البحریة قد تتضمن مخاطر معروفة في 25منھم للأخر

یكون التعویض في حدود الثروة  إذمیدان التجارة البحریة،  

 .البحریة

 نطاق تطبیق القانون البحري: رابعا

یطبق القانون البحري على الملاحة البحریة دون غیرھا 

، 26النھریة عن نطاق تطبیق القانون البحريوبذلك تخرج الملاحة 

وتعني تلك الملاحة التي تقوم بھا السفن دون غیرھا، وھذه السفن 

عادة یكون لھا شكلھا الذي یمیزھا عن غیرھا كالمركب مثلا، 

فالسفن تكون لھا أبعاد وقوة وطریقة بناء یختلف عن المراكب 

قھاء یأخذ ومع ذلك فان ھناك من الف الأنھارالتي تستخدم في 

بالمكان الذي تنم فیھ الملاحة البحریة ولا یھتم بالوسیلة التي 

 .تقوم بھ مھما كان شكلھا أو حجمھا أو طریقة بنائھا

( كانت في المیاه الداخلیة إذاملاحة نھریة  بناءً على ذلك تعد

كانت في  إذاوتكون ملاحة بحریة  ،)وبالتحدید الأنھار والقنوات

تكون في میاه  عادة  أنالبحار ألا معیار  مكان الملاحة یشترط 

فالمیاه الداخلیة التي  الأساستتسم بمخاطر معروفة وعلى ھذا 

قل ألایشملھا مفھوم الملاحة البحریة ، غالبا تكون فیھا الملاحة 

 .من البحریة أسھلخطر أو 

نھا على أ 161عرف المشرع الملاحة البحریة في المادة 

الملاحة التي تمارس في البحر والمیاه الداخلیة بواسطة السفن 

 .من ھذا القانون 13المحددة في المادة 

                                                           
.35. عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق،  ص  24 

.12. عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص  25 
 .40. عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق،  ص26



محاضرات في القانون البحري الجزائریإعداد الدكتور 

 طـاھیر رابح

13 
 

وبذلك تخرج الملاحة النھریة عن نطاق تطبیق القانون البحري 

والتي تمارس بالمراكب، وتنقسم الملاحة البحریة إلى عدة 

السفن   تقسیمات من حیث الغرض ومن حیث المسافة التي تقطعھا

 :وھي

 )موضوعھا(تقسیم الملاحة من حیث الغرض-1

إلى ملاحة تجاریة وھي الأكثر شیوعا، تنقسم الملاحة البحریة 

 .وملاحة صید، وملاحة نزھة ومساعدة وھي الأقل شیوعا

یھدف ھذا النوع إلى تحقیق الربح من خلال  الملاحة التجاریة-أ

نقل المسافرین أو البضائع دون التمییز بین السفن المملوكة 

للدولة أو الخاصة، وھذا النوع ھو الشائع في میدان الملاحة 

، ومعظم قواعد القانون البحري وضعت لتنظیم ھذا البحریة 

 .27النشاط

ات البحریة بقصد یقصد بھا صید الأسماك والحیوان: ملاحة صید-ب

من ق  161استنادا لأحكام المادة تخضع للقانون البحري. 28الربح

 .ب ج

تعني الملاحة التي تقتصر على أعمال النزھة في : ملاحة نزھة-ج

لا أنھا تندرج ضمن إالبحر رغم أنھا لا تھدف إلى تحقیق الربح 

الملاحة البحریة وبذلك تخضع للقانون البحري بالنظر للأخطار 

 .29التي تتعرض لھا في البحر

تخص السفن التي تقوم بتقدیم المساعدة : ملاحة المساعدة-د

 أنواعكالإرشاد والقطر والإنقاذ لمختلف السفن التي تمارس 

 .30مختلفة من الملاحة

 فةتقسیم الملاحة بحسب المسا-2

ولكل منھا ساحلیة وملاحة أعالي البحار، ملاحة  إلىتنقسم 

في  خصائصھا تمیزھا عن غیرھا من  حیث اشتراط مؤھلات عالیة

كما ھو الشأن بالنسبة لملاحة أعالي البحار ومدى تحمل  الربان 

 .السفینة للمخاطر البحریة

ھي تنقسم بدورھا إلى ملاحة ساحلیة وطنیة و :الملاحة الساحلیة-أ

، وتوجد 31ملاحة التي تتم بین مینائین في السواحل الوطنیةال

                                                           
.11. مسطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 27 

.44. ص.عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق،   28 

.11. مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص  29 

.12. كمال حمدي، مرجع سابق، ص   30 

.22. المرجع نفسھ، ص  31 
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ملاحة ساحلیة وطنیة صغرى والتي تتم بین مینائین یقعان على بحر 

واحد كالملاحة الساحلیة التي تقوم بھا السفن الجزائریة 

 .كالملاحة بین میناء بجایة ومیناء عنابة

رین مختلفین والتي تكون بین مینائین على بح وملاحة ساحلیة كبرى

مثل الملاحة التي تقوم بھا السفن ، 32في إقلیم الدولة الواحدة

 .المغربیة بین میناء مراكش ومیناء وجدة

بعین لدولتین اوتكون بین مینائین ت وملاحة ساحلیة دولیة

كالملاحة بین میناء جزائري  ،33مختلفتین على ضفة بحر واحد

السفن في ھذه الحالة لا تدخل منطقة  أنومیناء لیبیا، بحیث 

أعالي البحار وإنما تسیر على المیاه الإقلیمیة لدولة الجزائر 

 .ثم تونس وصولا لمیناء بلیبیا

تعد ملاحة بعیدة المدى من حیث طول  ملاحة أعالي البحار-ب

وھذه . المسافة التي تبحر فیھا السفینة والوقت الذي تستغرقھ

أیة دولة فالملاحة فیھا حرة غیر أنھا  المنطقة لا تخضع لسیادة

 .34خطار البحر والقرصنةبالخطورة من حیث أتتسم 

إذ تخصص  ،ھذه التفرقة في الجانب الإداري فقطیتضح أثر

كما  استثناء  الأجنبیةإلاالملاحة الساحلیة للسفن الوطنیة دون 

من  166المادة  ، حیثتنصھو الحال في القانون البحري الجزائري

تخصص الملاحة التجاریة بین الموانيء الجزائریة  أنعلى  ق ب ج،

للرایة الوطنیة، إلا في حالات استثنائیة المقررة من طرف الوزیر 

 .المكلف بالبحریة التجاریة طبقا للاتفاقیات الحكومیة المشتركة

 :35تقسیم الملاحة إلى عامة وخاصة-3

مخصصة السفن الحكومیة غیر تقوم بھا ال: العامةالملاحة -أ

لرقابة فن الحربیة وسفن الخدمات العامة كاكالسللتجارة 

لایخضع للقانون البحري التموین، ھذا النوع من الملاحة والتعلیمو

 .غلب الدولأفي 

وشركات سواء  لأفرادتقوم بھا سفن تابعة :  الخاصةالملاحة -ب

النزھة وسواء كانت في السواحل  أوالصید  أوكانت بغرض التجارة 

 .البحار أوأعالي

الملاحة التي تتم في جزء منھا في نھر وفي :الملاحة المختلطة-ج

جزء أخر في البحر، كما لو سارت سفینة في میناء النیل ثم خرجت 

                                                           
 .  42. ص.عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق، 32

.11.كمال حمدي، مرجع سابق، ص  33 
34 42. عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق، ص   

.22. عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص  35 
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إلى البحر، أو سارت من لندن عبر نھر التایمز ثم دخلت 

، والواقع أن طابع ھذه الرحلة یختلف من رحلة لأخرى 36البحر

في كل من الأنھار أو البحار، فھي تعتبر ملاحة  بحسب طول المسافة

خضع للقانون بحریة إذا كانت في ھذا البحر ھي الرئیسیة وعلیھ ت

 .البحري، والعكس صحیح

 

 

 

 

 

   

                                                           
.13. مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص  36 
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 الفصل الأول

 أداة للملاحة البحریةــــالسفینة ك

یطبق القانون البحري على الملاحة البحریة كما سبق و أن 

 ، ولكي تتخذ ھذهفي ذلك ھي السفینةنا والوسیلة المستعملة اشر

الأداة وصف السفینة ینبغي أن تخصص للملاحة البحریة  الوسیلة أو

ومن خلال ھذا التلازم القائم بین السفینة والملاحة البحریة یظھر 

 .النظام القانوني للسفینة

 النظام القانوني للسفینة: أولا

طبیعتھا نرتكز في ھذا العنصر على  تحدید مدلول السفینة و

 .القانونیة، وحالتھا المدنیة

 تعریف السفینة-1

ة في وجھین فمن جھة أدى التطور تبرز أھمیة تعریف السفین

التكنولوجي إلى استحداث العدید من الأدوات والمنشات البحریة 

بأبعاد صغیرة للتسلیة كالقوارب الھوائیة والدراجات 

، والألواح الشراعیة كما ظھرت في المقابل منشآت  37البخاریة

أخرى ذات أبعاد كبیرة كمنصات التنقیب أو الحفر والمحطات 

والمصانع العائمة مما یثیر التساؤل حول مدى اعتبارھا سفن أو 

لا، من جھة أخرى فإن إضفاء وصف السفینة على المنشأة یتوقف على 

 .تخص السفن دون غیرھا تطبیق مجموعة من النصوص القانونیة التي

من القانون البحري  13/عرف المشرع الجزائري السفینة في م

بحریة عمارة  القانون كلھذا في عرف سفینة تعتبر  « :على أنھا

بالملاحة البحریة، إما بوسیلتھا الخاصة  عائمة تقومآلیة  أو

، أو مخصصة لمثل ھذه أخرى بسفینة طریق قطرھاوإما عن 

 .»38الملاحة

أطلق المشرع وصف السفینة على كل عمارة بحریة أو آلیة 

العائمة  الآلیاتعائمة متى تم تخصیصھا للملاحة البحریة، أما 

والمستقرة في مكانھا ولا تخرج عن المیناء لا تكتسب وصف السفینة 

  - العائمة  الأرصفة" :مثلتم تخصیصھا فیما بعد للملاحة  إلاإذا

ووصف السفینة ". القوارب -المستشفیات العائمة-العائمةالمدارس

–بین والسطح نجا–مقدمة و مؤخرة من لا یقتصر على ھیكلھا فقط 

                                                           
وسیلة، النظام القانوني للسفینة بوصفھا أداة للملاحة البحریة،    أریوط37

، جامعة تلمسان، مجلد 5المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، مجلد 

 .359. ، ص2018، 7،  عدد 5
، یتضمن القانون البحري  ج ر ج ج عدد 23/10/1976مؤرخ في  80-76أمر رقم 38

 .ومتمم، معدل 10/04/1977صادر بتاریخ  46
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المتمثلة في الملحقات اللازمة نما  یشمل كل توابع السفینة وإ

لاستغلالھا فھناك ما ھو ضروري لإلقاء السفینة في البحر لأول مرة 

وھناك من اللواحق   ،39رادارمثل  آلات الإنارة  ومضخة المیاه وال

 تضاف عند تجھیز السفینة  لأول مرة كقوارب النجاة وشباك

 .الخ...الصید

والعبرة في اعتبار ھذه اللواحق توابع السفینة كونھا 

تخضع لنفس الأحكام القانونیة التي تخضع لھا السفینة كالبیع أو 

 .ذلكمین إلا إذا وجد اتفاق یستبعد أالرھن أو الت

 اكتساب العمارة البحریة وصف السفینةشروط -2

بأنھ لكي  توجد شروط أوردھا الفقھ وتبنتھا التشریعات

أن تكون صالحة للقیام یجب تعتبر كل عمارة بحریة سفینة 

 .بالملاحة البحریة، وأن تخصص لممارسة الملاحة على وجھ الاعتیاد

 شرط الصلاحیة للملاحة البحریة-أ

یجب على المنشأة البحریة أن تكون قادرة على مباشرة 

، و المتصلة بھذھالملاحةالملاحة البحریة والتعرض لمخاطر البحر 

وعلیھ لا أن تطفو على سطح الماء، على قدرتھا  لا یكفي مجرد

تعتبر سفنا الأشیاء العائمة التي لا تستطیع القیام بالملاحة 

المواعین وغیرھا من  –دل الصنا -كالأرصفة العائمة والكراكات

خل الموانئ من السفن داآت التي تنقل البضائع أو الركاب المنش

 .40أو العكسإلى الأرصفة

وبھذا الوصف تكتسب العمارة البحریة وصف السفینة بغض 

في البحر فیستوي النظر عن الوسیلة التي تعتمد علیھا في السیر 

في ذلك أن تكون الوسیلة المستخدمة ھي قوة الریاح أو الطاقة 

العائمة قادرة على مباشرة الآلة الذریة، كما یستوي أن تكون 

الملاحة البحریة الساحلیة أو یمكنھا القیام بالملاحة في أعالي 

ملاحة التجاریة یستوي كذلك أن تكون المنشاة مخصصة للوالبحار، 

 .النزھة لملاحة أو حة الصید أو لملا

   

                                                           
.25. علي عادل المقدادي، مرجع سابق، ص  39 
 .29. كمال حمدي، مرجع سابق، ص 40
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 على وجھ الاعتیادالبحریة العائمة  للملاحة  الآلیة تخصیص-ب

مجرد لا یكفي العائمة وصف السفینة  المنشأةتكتسبلكی

بھذه الملاحة  على وجھ  بل یجب أن تخصص للقیام ،صلاحیتھا للملاحة

بطریقة سواء حة البحریة فعلا نبغي أن تقوم بالملاالاعتیاد، أي ی

مخصصة للملاحة في  المنشأة، أما إذاكانت  أو منقطعة  منتظمة

و إنما تعتبر مركب   ،لا تعتبر سفینة فإنھاوالقنوات  الأنھار

« Bateau » نائھا قادرة على الملاحة حتى و لو كانت بحكم ب

 أنالطافیة على سطح البحر دون  المنشآت،كما تستبعد البحریة

البحریة، العائمة والمستشفیات  كالأرصفةتكون مخصصة للملاحة  

والقوارب التي تستعمل في الغطس، فإن كانت البحریة، والفنادق 

لیست مخصصة للملاحة البحریة  إلاأنھاتتحرك في المیاه البحریة 

 .بمعنى الكلمة

وتخصیص المنشأة أو الآلیة العائمة للملاحة البحریة على 

المخصصة للملاحة النھریة نحو معتاد یعني عدم اكتساب المراكب 

وصف السفینة حتى ولو قامت بالملاحة البحریة على سبیل 

الاستثناء، والعكس من ذلك  لا یتغیر وصف السفینة  المخصصة 

للملاحة البحریة على وجھ الاعتیاد وحتى ولو قامت بالملاحة 

، وأما إذا كانت تقوم  بملاحة 41ءالنھریة على سبیل الاستثنا

 .فالعبرة بنشاطھا الغالبحة نھریة وملاحة بحریة أي ملامختلطة 

 الطبیعة القانونیة للسفینة-2

الأموال لأنھا تدخل بطبیعتھا في تعتبر السفینة من 

 ما وعلیھ یمكن أن تكون محلا للحقوق المالیة، وھذا ،التعامل

إن العقود  « :نھأ من ق ب ج على 49تدل علیھ نص المادة 

المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكیة أو الحقوق 

العینیة  الأخرى المترتبة على السفن أو حصصھا  یجب أن تثبت 

و أضافت ،  42 » قالبطلان بسند رسمي صادر عن الموثتحت طائلة 

تخضع العقود الناقلة  :(من ذات القانون على أنھ 54ادة مال

وما یلیھا لقواعد  49المادة  للملكیة  والمشار إلیھا في

القانون العام وذلك تطبیقا لأحكام مطلقة لقانون 

لیست مستقرة أو ثابتة   لأنھاتعد السفن مال مقول و. »43التسجیل

ویترتب على ذلك  إلىأخرمعدة بطبیعتھا للانتقال من مكان إنما و

إلا أنھا المدني  الخاصة بالمنقول  القانونوجوب خضوعھا لأحكام  

الحیازة في المنقول سند  تخضع لبعض الأحكام منھا قاعدةلا 

 ،بالتراضي یتم  المنقولفي انتقال الملكیة  أنكما ،44الملكیة
                                                           

.16. ، صشحماط محمود، مرجع سابق 41 

.السابق 80-76من أمر رقم  49المادة   42 
 . من نفس الأمر 54المادة  43

.17. ، مرجع سابق، ص شحماطمحمود 44 
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فإن  السفن لا تنتقل ملكیتھا إلا بمحرر رسمي  صادر عن الموثق 

یتم تسجیلھ للاحتجاج بھ على الغیر، ومرد ھذه الازدواجیة في 

كونھا من المنقولات  إلىغالبا الطبیعة القانونیة للسفینة یعود 

في التجارة والاقتصاد  أساسيذات قیمة مالیة معتبرة تقوم بدور 

 .عقارات البحراسم البعض یطلق علیھا  أنالوطني حتى

وتقترب السفن من العقارات من حیث جواز رھنھا رھنا 

ویلزم بتسجیل الحقوق  على العقارات إلارسمیا، وھو رھن لا یرد 

ترد علیھا ویخضع الحجز على السفن  لإجراءات العینیة التي 

، كما 45كالحجز التحفظيقریبة من إجراءات الحجز على العقارات

تخول لصاحب الامتیاز التي ترد على السفینة الدائن الممتاز من 

 .تتبعھا في أي ید تكون مثل حقوق الامتیاز الواردة على العقار

ومع ذلك  وإن كانت السفینة مال منقول إلا أنھا تختلف عن 

ھذه الأموال كذلك من حیث أن القانون خول لھا حق اتخاذ جنسیة 

ما یسمى بواسم ومواطن، ووثائق خاصة بھا والتي تشكل 

تمییزھا عن غیرھا من ھو سفینة والغرض من ذلك بشخصیةال

 .46السفن

 "المدنیة للسفینةالحالة " السفینة شخصیةعناصر -3

 علىمن ق ب ج  14ة السفینة طبقا للماد شخصیةعناصر تشتمل 

، إضافة إلى الدرجة الاسم والحمولة ومیناء التسجیل والجنسیة

 .من ق ب ج 200وھذا استنادا إلى المادة 

یعد عنصرا مھما من بین عناصر شخصیة السفینة و وضعھ : الاسم-أ

من ق ب ج  16صر في المادة نورد ھذا الععلى السفینة إلزامي، 

یجب أن تحمل كل سفینة اسما یمیزھا عن العمارات « :على أنھ

، یتضح من  » البحریة الأخرى ویختص مالك السفینة باختیار اسمھا

ھذا النص أن وضع اسم السفینة إجباري، ولمالك السفینة اختیار 

الاسم المناسب بشرط عدم تعارضھ مع النظام العام  والآداب 

امة وألا یتشابھ مع أسماء سفن أخرى تفادیا للاختلاط بین الع

 . السفن

مقدمة السفینة من  ھر على اأن یوضع الاسم بشكل ظیجب 

ن أمغایر للون السفینة، ولون كون بالجانبین وعلى المؤخرة وی

یكتب بأحرف عربیة ولاتینیة و لا یمكن تغیره إلا بموافقة السلطة 

 .الإداریة المختصة

                                                           
د � فاید، الحجز  بھجت عب :بشأن موضوع الحجز التحفظي على السفن، أنظر 45

، 58، مجلة القانون والاقتصاد، العدد )دراسة مقارنة(التحفظي على السفن، 

 .112-7. ، ص ص2008جامعة القاھرة، مصر، 

.27. علي عادل المقدادي، مرجع سابق، ص  46 
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 السفینةحمولة -ب

فمعرفة حمولة ، ھذا العنصر ھو الأخر لا یقل أھمیة عن سابقھ

اقتھا الداخلیة أو یقصد بحمولة السفینة طو،السفینة أمر بدیھي

الذي ، و وحدة حمولة السفینة ھي الطن الحجمي سعتھا الحجمیة

: ، والحمولة نوعانقدم مكعب 100یعادل  ، أي ما 3م 2,83یساوي 

كامل الحمولة الكلیة والحمولة الصافیة، الحمولة الكلیة تشمل 

. السعة الداخلیة للسفینة بما في ذلك الآلات الموجودة داخلھا

لسفینة لنقل البضائع اأما الحمولة الصافیة تتمثل في سعة 

ت والملاحین والمسافرین ولا تشمل الأماكن التي تشغلھا التجھیزا

 :47تحدیدللحمولة أھمیة كبیرة في  ن على متنھا،الموجودی

ذلك أنھ كلما كانت سعة : رسوم الموانئ وتكالیف الإرشاد -

السفینة كبیرة كلما كانت التكالیف أكثر،  و أن تحدیدھا 

 .یرتكز أساسا على الحمولة

إن تحدید أجرة النقل یتوقف : تحدید قیمة أجرة النقل -

فكلما ازدادت طاقة أساسا على طاقة حمولة السفینة 

 .حمولتھا كلما ازدادت أجرة النقل

إن تحدید مسؤولیة مالك : تحدید مسؤولیة مالك السفینة -

السفینة یتوقف عن النظام المتبع، فإذا كان النظام جزافي 

 .فإن تحدید المبلغ یكون وفقا لسعة السفینة

 )لمیناء التسجی(الموطن  -ج

والذي تتخذه موطنا  معین  میناء تسجل السفینة في یجب أن 

من ق ب ج على أن موطن  17، وھذا ما نصت علیھ المادة لھا

السفینة ھو میناء تسجیلھا وللمالك السفینة حریة اختیار ھذا 

و كان میناء التسجیل ل، حتى و48المیناء واتخاذه كموطن للسفینة

ھو میناء  یختلف عن میناء الاستغلال كأن یكون مثلا میناء بجایة

 .ھو میناء الاستغلالالعاصمة التسجیل ومیناء الجزائر 

ویرتبط میناء  ،ویجب أن  یكون الموطن مكتوبا على السفینة

التسجیل بالجنسیة الوطنیة، غیر أنھ توجد بعض الدول تسمح 

 .للسفن الأجنبیة بالتسجیل في موانئھا

للغیر  في ، كما تسمحالسفینة تبرز أھمیة اختیار موطن 

بالاطلاع على مختلف التصرفات القانونیة المترتبة على السفینة 

                                                           
47MONTAS Arnaud, Droit Maritime, éd, Vuibert, Paris, 2012 , p. 53. 

.السابق 80-76من أمر  17المادة   48 
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سجل السفینة الموجود لدى مصلحة  إلىیكون بالرجوع و، ...من رھن

 .التسجیل البحري في موطن السفینة

 درجة السفینة-د

في نص ھذا العنصر لم یرد لقد سبق و أن أشرنا بأنھ 

 شخصیةیعتبر من عناصر  نھإلاأ، رغم ذلك السابقة 14ادة مال

التي اشترطت شھادة  200المادة السفینة، وھذا بالرجوع إلى نص 

ملف تسجیل  وثائق المطلوبة للإبحارالرتبة السفینة في إطار 

 شخصیةأنالدرجة تندرج ضمن عناصر السفینة، ھذا ما یدل على 

 .49السفینة

للسفینة درجة أو مرتبة تقدر لھا بمراعاة كیفیة بنائھا  

، فقد ومدى استیفائھا لشروط السلامة ھاعمروصفاتھا البحریة و

تكون السفینة من الدرجة الأولى أو الثانیة أو الثالثة وھكذا، 

ولدرجة السفینة أھمیة كبیرة في تحدید ذاتیتھا فضلا على أنھا 

لمتعلقة بالسفینة كالبیع محل اعتبار حین إبرام العقود ا

 .مینأوالت والإیجار

تتولى تقدیر أو منح درجة السفینة ھیئات خاصة تسمى 

 « Sociétés de  Classifications »بھیئات تصنیف السفن 

 وھي شركة انجلیزیة، و of shippingLloyd’s Register:وأھمھا

وشركة أمریكیة  -Bureau Veritasوھيشركة فرنسیة توجد 

والدرجات التي تصدرھا  -American Bureau of shipping"تسمى

شركات التصنیف ذات قیمة دولیة معترف بھا في كافة الدول، 

وحصول السفینة على درجة معینة من احدي ھیئات التصنیف یعد 

قرینة قانونیة على صلاحیاتھا للملاحة وإن كانت ھذه القرینة 

 .50قابلة لإثبات العكس

   

                                                           
.السابق 80-76من أمر رقم  200المادة   49 
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 جنسیة السفینة-ه

ولكن استثناء  الأموال،تمنح الجنسیة كأصل عام للأشخاص دون 

من ھذا الأصل تمنح الجنسیة للسفن  وھذا راجع لعدة اعتبارات 

منھا تحدید القانون الواجب التطبیق على الجرائم والتصرفات 

 .التي تقع على متن السفینة

كما تعد جنسیة السفینة في بعض الحالات  أكثر أھمیة من 

شخاص فإذا كانت ھناك حالات  یكون فیھا الشخص عدیم جنسیة  الأ

الجنسیة أو متعدد الجنسیات  وھذا ما لا نجده  بالنسبة لجنسیة 

السفینة، فإذا كانت السفینة  بدون جنسیة تعتبر بمثابة سفینة 

، و لا یمكن كذلك أن تكون للسفینة عدة جنسیات أي أكثر 51قرصنة

و  ،52واحدقانوني من نظام  من جنسیة واحدة حتى لا تخضع لأكثر

و إذا ما حصل ذلك فإنھا تعتبر كأنھا لم تحمل أیة جنسیة، 

تتمحور الشروط التي تتطلبھا الدول المختلفة بصفة عامة للحصول 

 :على جنسیتھا بین ثلاث شروط تتمثل في

 شرط البناء الوطني -

 شرط الملكیة الوطنیة- -

 .الطاقم الوطني-

ھذا الشرط في أن ھناك بعض الدول یتمثل :شرط البناء الوطني-أ

وعة أو تم بنائھا في نتشترط لمنح جنسیتھا للسفینة أن تكون مص

مصانعھا، وبناء على ذلك لا یمكن منح الجنسیة لسفن تم بنائھا 

الدول المتقدمة في  مثل ھذا الشرط تأخذ بھ إنفي دول أجنبیة، 

مجال صناعة السفن بتقنیات عالیة وبكمیات كبیرة لذلك فھي لیست 

تحرص على حمایة  إذ، 53الأخرىبحاجة لاقتناء السفن من الدول 

بخلاف الدول النامیة  الأجنبیةالوطنیمن المنافسة  إنتاجھا

و إنما لھا ورشات كالجزائر التي لا تتوفر على مصانع للسفن 

كماأن  ،ببناء سفن الصید ذات أحجام متوسطة نسبیاتھتم خصوصا 

الھیاكل والتجھیزات برامج البناء بھذه الورشات موجھة أساسا 

                                                           
وناسة بوخمیس، النظام القانوني للسفینة في  :بشأن القرصنة، أنظر 51

القانون البحري الجزائري، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة 

. ، ص ص2012، 1، عدد 1تامنغست، المجلد والاقتصادیة،  المركز الجامعي 

88. 

.42. كمال حمدي، مرجع سابق، ص  52 
 .    69. عبد القادر العطیر، باسم محمد، مرجع سابق، ص 53
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بھذا الشرط ،  الأخذفلیس من مصلحتھا ، 54ذات الأھمیة الثانویة

البحري الوطني یعتمد على اقتناء ھذه السفن  الأسطولفتطویر 

 .لشرطبھذا ا یأخذلھذا نجد المشرع الجزائري لم 

لم تأخذ ھي  كما أن الدول المتقدمة في مجال صناعة السفن

، وھناك دول الأخرى بھذا الشرط كونھا لا تخشى المنافسة الخارجیة

 .تخلت عنھ مثل فرنسا بسبب ارتفاع تكالیف صناعة السفن

یعني أن تكون السفینة مملوكة لرعایا  :شرط الملكیة الوطنیة-ب

الدولة، وعلى أساس ذلك تمنح الدولة جنسیتھا للسفن، تبنتھ دول 

) الوطنیین( كثیرة مع وجود اختلاف في نسبة ملكیة رعایا الدولة

تتبنى الدولة سیاسة إقصاء الأجانب من ملكیة  .لھذه السفینة

ى خلاف ذلك السفن الوطنیة إذا كانت لھا إمكانیات مالیة، وعل

إذا كانت الدولة تفتقر لمثل ھذه الإمكانیات فإنھا تفتح المجال 

 .55للاستثمار الأجنبي بنسبة معینة لامتلاك سفن وطنیة

التي  28تبنى المشرع الجزائري ھذا الشرط في نص المادة 

لكي تحصل السفینة على الجنسیة الجزائریةیجب : ( ھعلى أن تنص

ص أو لشخجزائریة ي من جنسیة لشخص طبیعكاملاون ملكاتكأن 

ھذه أن إلى، ونشیر ھنا .......)الجزائريلقانون اعتباري خاضع ل

للأجنبي الاشتراك في كان یسمح  ، بحیث 80-76للأمر  تعدیلالمادة 

، وھذا % 49، أي في حدود % 50قل من أبنسبة  56رأسمال السفینة

وبحاجة أمر منطقي في تلك الفترة كون الجزائر حدیثة الاستقلال 

سنة من صدور  الأمر  20إلى تدعیم أسطولھا البحري، لكن مرور 

وبناء الأسطول البحري الجزائري تم تدارك الوضع وذلك باشتراط 

 .الملكیة المطلقة

فنجد مثلا قانون التجارة البحریة اللبنانیة یشترط 

الملكیة الوطنیة بمقدار النصف للبنانین إضافة إلى التسجیل في 

 .اللبنانیة الموانيء

یقصد بھذا الشرط أن یكون مجموع أفراد :شرط الطاقم الوطني-ج

طاقم السفینة وطنیین أو نسبة معینة منھم وطنین، وتختلف ھذه 

السفن  لإدارةالنسبة باختلاف حاجة الدول للخبرة الفنیة 

كانت الدولة متقدمة  في مجال الملاحة البحریة  فإذاوقیادتھا، 

                                                           
، مرجع ...بوخمیس وناسة، النظام القانوني للسفینة في القانون البحري54

 .3. سابق، ص
 .78. محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، ص55
للحصول على الجنسیة الجزائریة :(  على أنھ 80-76من أمر  28مادة تنص ال56

من قبل أشخاص  % 51للسفینة یجب أن تكون ھذه السفینة مملوكة بنسبة 

طبیعیین أو معنویین من جنسیة جزائریة، و أن تكون نسبة البحارة 

 ).الجزائریین في عداد طاقم السفینة
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كل طاقم السفینة من رعایاھا، وعلى خلاف  تشترط أن یكون فإنھا

إلىالخبرة الأجنبیة  فإنھا تفتح ت الدولة في حاجة نكاإذاذلك 

وھذا ماسار . المجال للأجانب  أن یكونوا ضمن الطاقم الوطني

یجب أن « :أنھ على 413ادة مالحیث نصت  ،علیھ المشرع الجزائري

یین، ویجوز یتكون مجموع أفراد طاقم السفینة من بحارة جزائر

للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تحدید نسبة من البحارة 

لخدمة الأجانب لتشكیل الطاقم أو الترخیص لبحار أجنبي بالإبحار 

،یتضح من ھذا النص بأن المشرع فتح المجال » یةسفینة جزائر

للاستعانة بالخبرة في مجال الملاحة البحریة وھذا إدراكا منھ 

الجزائر من جھة وفتح خطوط بحریة بعیدة  للنقص الذي تعانیھ 

 .مثل خط بحري اتجاه جنوب إفریقیا واسترالیا من جھة أخرى

توجد أثار في غایة الأھمیة من : أثار اكتساب السفینة للجنسیة-

ذلك أن السفن الوطنیة ھي وحدھا التي تتمتع بحمایة الدولة دون 

جنسیتھا ھو سواھا، یضاف إلى ذلك فإن علم السفینة الذي یحدد 

الذي یبین حقوق  تلك السفن أثناء السلم والحرب والدول تمنح 

 :السفن التابعة لھا مزایا عدة تتمثل في

تقوم الدول ومنذ زمن : الاستفادة من الدعم المالي للدولة -

بعید بتقدیم منح وإعانات مالیة مباشرة لسفنھا الوطنیة قصد 

 .على الوطن تطویر نشاطھا البحري الذي یعود بالفائدة

تنظر :  تخصیص الملاحة الساحلیة للسفنالوطنیة دون الأجنبیة-

 آمالدولة عادة إلى أسطولھا التجاري سواء من حیث وجوده 

تطویره باھتمام، وھذا نظرا لدوره في الدفاع وتطویر الاقتصاد 

الوطنیین ، وانطلاقا من ھذا تحرص دائما على الدفع قدما 

عتناء بھا من خلال بعض المزایا التي ببحریتھا التجاریة  والا

، ومنھا الأجنبیةتمنحھا للسفن التي ترفع علمھا دون السفن 

على  الإقلیمیةامتیاز الملاحة الساحلیة  وملاحة الصید في المیاه 

السفن الوطنیة فقط، وقد تبنى المشرع الجزائري ھذا النھج بغیة 

واجھھا وتؤثر القویة التي قد ت الأجنبیةحمایتھا من المنافسة 

تخصص :( التي تنص على أنھ 166في المادة  على نشاطھا الوطني

 إلاالملاحة التجاریة بین الموانىء الجزائریة للرایة الوطنیة  

في حالات الاستثناءات  المقررة من قبل الوزیر المكلف بالبحریة 

، )التجاریة تطبیقا للمعاھدات والاتفاقیات الحكومیة المشتركة

تعتبر أیضا منطقة ملاحة مخصصة :( على أنھ 167كما نصت المادة 

للرایة الوطنیة الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في 

 ).ةحدود المیاه الإقلیمی

كما نص على تخصیص ملاحة الصید للرایة الوطنیة في المادة 

تخصص ملاحة الصید  في المیاه الإقلیمیة لرجال : ( بنصھا 169

البحر والسفن الجزائریة ما عدا في حالة الحصول على رخصة من 
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قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تطبیقا للاتفاقیات 

 ).ة بالسفن الأجنبیةالمتبادلة في ھذا الخصوص والخاص

بناءً عل ما سبق یتضح مدى حرص المشرع على دعم الأسطول    

الوطنیة للرایة  الموانئالوطني من خلال تخصیص الملاحة بین 

صید، ومع ذلك  أومساعدة  أوالجزائري سواء كانت ملاحة تجاریة 

بالعمل في الموانئ الوطنیة شرط فتح المجال للسفن الأجنبیة 

ترخیص من طرف الوزیر المكلف بالشؤون البحریة حصولھا على 

 .التجاریة وھذا حینما تستدعي الحاجة ذلك

تحدید القانون الواجب التطبیق على التصرفات والجرائم التي -

 : تقع على متن السفینة

القانون الواجب التطبیق على التصرفات والجرائم التي إن 

أعالي  للدولة ومنطقة الإقلیمیةالمیاه  تقع على متن السفینة في

علم، أما  إذا كانت السفینة في المیاه الالبحار تخضع لقانون 

الإقلیمیة لدولة أجنبیة فإنھ ینبغي التمییز ھنا بین السفن 

العسكریة والتجاریة، ذلك أنھ كل ما یقع على متن السفن 

العسكریة من تصرفات مدنیة وجرائم تخضع لقانون العلم، أما 

فإنھ ینبغي التمییز بین التصرفات المدنیة   السفن التجاریة

والجرائم، حیث تخضع التصرفات المدنیة لقانون العلم، أما 

العلم كذلك مع بعض الاستثناءات، الجرائم فإنھا تخضع لقانون 

  " مونتي غوبي"من اتفاقیة  27وھذا استنادا لأحكام المادة 

« Montégo Bay 571982عام قانون البحار المبرمة ل-بــ جامیكا ،

حیث نصت على أن الاختصاص في الجرائم التي تقع على متن السفن و 

في المیاه الإقلیمیة لدولة أجنبیة تخضع لقانون العلم 

 :باستثناء

 .إذا امتدت الجریمة لدولة الساحلیة .1

إذا كانت الجریمة من نوع یخل بسلم البلد أو بحسن النظام  .2

 .في بحرھا الإقلیمي

إذا طلب ربان السفینة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي  .3

 .لدولة العلم مساعدة السلطات المحلیة

إذا كانت ھذه التدابیر لازمة لمكافحة الاتجار غیر المشروع  .4

 .بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل

التي تقع على متن السفن  الجرائمبناءً على ذلك فإن 

الجزائریة التجاریة تخضع للقانون الجزائري أینما وجدت سواء 

الوطنیة أو منطقة أعالي البحار أو في  الإقلیمیةفي المیاه 
                                                           

، 1982المبرمة عام  لقانون البحاراتفاقیة الأمم المتحدة من  27المادة  57

مرسوم رئاسي رقم ، انضمت إلیھا الجزائر بموجب 1994ودخلت حیز النفاذ عام 

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة 22/01/1996مؤرخ في  96-53

 .24/01/1996، صادر بتاریخ6لقانون البحار، ج ر عدد 
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باستثناء الحالات المذكورة أعلاه  لدولة أجنبیة الإقلیمیةالمیاه 

من ذات الاتفاقیة، بحكم أن الجزائر صادقت على  27في المادة 

 .تلك الاتفاقیة

لم تثبتجنسیة السفینة بالعلم الذي ترفعھ، والع:إثبات الجنسیة-

، فالسفن الجزائریة یجب علیھا دلیل مادي یبین جنسیة السفینة

من ق ب ج على  27ادة مالرفع العلم الجزائري وھذا ما نصت علیھ 

إن الحق في رفع العلم الوطني على السفینة مرھون  « :أنھ

، ویرفع العلم الوطني عند  » بالحصول على الجنسیة الجزائریة

الدخول أو الخروج من المیناء الوطني وإظھاره في أعالي البحار 

كما یجب على السفن الأجنبیة رفع العلم الوطني في مقدمة 

ھا الموانئ السفینة وعلمھا في مؤخرة السفینة عند دخول

الوطنیة، وبالعكس یرفع العلم الوطني في مؤخرة السفینة وعلمھا 

في المقدمة عند خروجھا من الموانئ الوطنیة، وبالمقابل تخضع 

إجراءات رفع العلم الوطني في الموانئ الأجنبیة  وفقا للشروط 

 .المحددة في تلك الدولة

، )الجنسیة( كان العلم ھو الدلیل المادي لإثبات ھویة السفینة   

، ذلك أنھ توجد دول عتبر في كل الحالات  كدلیل حقیقينھ لا یإلاأ

معھا،  قانونیةتسمح  برفع علمھا دون  وجود رابطة 

، وفي ھذه الحالة كوستریكاو مؤخرا -الھندوراس ولیبیریا:مثل

لأن لیس ھناك رابطة حقیقیة بین الدولة  ،58یسمى بعلم المجاملة

 .ومالك السفینة

یلجأ أصحاب السفن لرفع علم الدولة التي لا تشترط لرفع 

علمھا سوى التسجیل في احد موانئھا نتیجة لبعض التسھیلات التي 

تمنحھا تلك الدول، كتلك المتعلقة بالتسھیلات الضریبیة وكذا 

 . عدم اشتراط توفر شروط الأمن التي تتطلبھا بعض الدول

وھذا ما   ،"مجاملةال علم: "فكرةالمشرع الجزائري استبعد 

ق ب ج التي أعطت الحق للسفن الوطنیة  27نستنتجھ من نص المادة 

الجزائریة لرفع العلم الجزائري دون السفن الأجنبیة الأخرى ومن 

جھة أخرى استبعد كذلك ظاھرة  ازدواجیة تسجیل السفن، فلا یمكن 

، الجزائري وفي میناء دولة أجنبیة للسفینة أن تسجل في المیناء

إذا ما تم بیع سفینة جزائریة لأجنبي فإنھا تشطب من ما أنھ ك

من ق ب ج  وھذا ما یعني أنھا " و/"37: سجل السفن وفقا لنص م

، وفي المقابل في حالة اقتناء سفینة الجنسیة الجزائریةتفقد 

أجنبیة لا تسجل في دفتر التسجیل الوطني إلا بعد أن تشطب  من 

 46طبقا لنص المادة ت مسجلة فیھ إذا كان التسجیل الأجنبي دفتر

 .من ذات القانون

                                                           
 .71. جع سابق، صمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي، مر58
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لجنسیة  بشان الدول الحبیسة، أي غیر إشكالایثور 

 .59الإشكالالساحلیة، غیر ان الاتفاقیات الدولیة وجدت حل لھذا 

 النظام الإداري للسفینة: ثانیا

 ینحصر النظام الإداري في عملیة تسجیل السفینة والاجراءت  

 .المتبعة في ذلك، و أوراق السفینة المطلوبة للإبحار

 تسجیل السفینة-1

المقارنة ضرورة تسجیل السفینة،  ةالتشریعات البحری ألزمت

على من ق ب  48إلى  34ومن ذلك المشرع الجزائري حیث تنص المواد

التسجیل وسیلة  یعتبردفتر تسجیل السفن وإجراءات التسجیل،فبذلك

علیھا،  والإشراففعالة في ید الدولة لغرض رقابتھا على السفن 

ذلك أن رفع العلم الوطني یقتصر على السفن الجزائریة التي تم 

من ذات 503تسجیلھا في إحدى الموانئ الوطنیة و نصت المادة 

التقنین على عقوبة لكل من یرفع في البحر علما جزائریا فوق 

ة في الدفتر الجزائري للترقیم  فتسجیل السفینة سفینة غیر مسجل

الإبحار بالسفینة كما یتعین القیام بھ قبل  أمراإلزامیایعتبر 

تحت العلم الجزائري والتسجیل یخص السفن الجزائریة دون 

 .الأجنبیة

یؤل اختصاص تسجیل السفن في الموانئ  :إجراءات التسجیل-

تصة وھذا ما نصت علیھ الجزائریة للسلطة الإداریة البحریة المخ

ق ب ج على أنھ على كل مالك سفینة یرغب في تسجیلھا  44ادة مال

أن یقدم طلبا إلى الجھة الإداریة البحریة المختصة  ویشتمل 

 :60البیانات الآتیة

 رقم تسلسل السجل وتاریخ قید السفینة- -

شھادة المعاینة -منح الاسم قرار(السفینة عناصر شخصیة - -

 ).شھادة الحمولة-ھیئات تصنیف السفن الصادرة عن

إقامتھ أو مقره وكذلك مجھز اسم مالك السفینة ومحل - -

 السفینة

سند ملكیة السفینة والسند المتضمن إسناد حق استعمالھا  -

 .إذا كانت مستغلة من قبل شخص أخر غیر مالكھا

                                                           
بن عیسى حیاة، جنسیة السفینة و دورھا في حل المنازعات البحریة، 59

المجلة الجزائریة لقانون النقل والنشاطات المینائیة، جامعة تلمسان، 

 .43. ، ص2016، 4، عدد 3مجلد 
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التأمینات العینیة و الأعباء الأخرى التي تتحملھا، وكذلك  -

لتصرف الكلي أو الجزئي في السفینة  أو في حدود الحق في ا

 .جزء منھا

 .نوع التخلي عن الحقوق في كل السفینة أو في جزء منھا -

سبب وتاریخ شطب السفینة من دفتر التسجیل إذا كانت مسجلة  -

 .في دولة أخرى

ویرفق طلب السجیل بجمیع المستندات والوثائق وفي ھذا 

الصدد یتم تخصیص صفحة أو أكثر لتدوین البیانات المقدمة للجھة 

ما یعني أن نظام تسجیل السفن  ذاالبحریة المختصة وھ الإداریة

نظام عیني مناطھ السفینة ذاتھا محل التسجیل بحیث یمكن التعرف 

ع على الصفحة  الخاصة كل ما یتصل بھا بمجرد الاطلاعلى 

 .بالسفینة

 36/ولكي یكون سجل السفینة مطابقا لحالتھا أوجبت نص م

على مالك السفینة أو مجھزھا أو ربان السفینة أن یسارع 

مصلحة الموانئ أو مكتب التسجیل بالكتابة بأي تغییر  إلىإبلاغ

في البیانات الواردة في سجل السفن ویؤشر بھذا التغییر في 

ذلك في شھادة التسجیل التي یجب على المالك أو المجھز السجل وك

أو الربان تقدیمھا فورا إذا كانت السفینة راسیة في میناء بھ 

الموانئ یتولى المكتب  إحدىمكتب تسجیل أو بمجرد وصولھا إلى 

م بالتأشیر إذا لم یكن ھو المكتب الذي تم فیھ التسجیل االذي ق

 .في سجل السفن اتھإثبیبلغ بھذا التغییر من أجل  نأ

الحالات  إحدىوتشطب السفینة من التسجیل إذا ما تحققت 

 :من ق ب ج والمتمثلة في 37/المنصوص علیھا في م

 .أو تلفت  إذا غرقت السفینة أو تحطمت-أ  .أ 

الفقدان الحقیقي كان ( إذا فقدت أو اعتبرت مفقودة-ب  .ب 

في حالة تغرق وعرف مكان غرقھا وتاریخھ، اعتبرت مفقودة 

 3حكما والمدة ھي  مفقودةلذلك تعبر  أخبارھاانقطاع 

من ق ب  37/ماستنادا خبر  أخرأشھر تحسب من یوم وصول 

 ).ج

 .ح أو لا تستأھل التصلیحیإذا كانتغیر قابلة للتصل-ج  .ج 

إذا لم تعد تتوفر فیھا شرط الجنسیة الجزائریة -د  .د 

 المطلوبة 

 ).قكأن تصبح مدرسة أو فند(إذا فقدت خاصیة السفینة -و  .ه 

 إذا بیعت للخارج-ه  .و 

 أوراق السفینة-2

إنھ لا یمكن لأیة سفینة ، ف 190و  189بناء على المواد 

شھادة الملاحة  والتي الشروع في الإبحار إذا لم تتوفر على 
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أو  شھادة الجنسیة ودفتر البحارة  ورخصة :الآتیةالوثائق تتضمن 

 .61المرور بطاقة

تمنح ھذه الشھادة من طرف السلطة الإداریة  :شھادة الجنسیة-أ

اسم ونوع ومواصفات  ویذكر فیھاالمختصة في مكان تسجیل السفینة 

مالكھا ومجھزھا ومكان تسجیلھا وتجدد ھذه  السفینة واسم

 29 وادمال(الشھادة في حالة تغیر إحدى البیانات السالفة الذكر

 ).ق ب ج 31و  30و 

البحارة وتاریخ  أسماءر تالدفیتضمن ھذا :دفتر البحارة-ب

میلادھم  وجنسیتھم ومھنة كل واحد منھم بصفة منفردة ، وحتى 

الجھة  شھادة الملاحة  یجب أن تؤشر علیھصفة الدفتر  یأخذ

الإداریة المختصة بعد أن تقوم بكل التحقیقات الضروریة للتأكد 

طلوبة في الطاقم وكذلك صلاحیة ممن مدى توفر شروط الكفاءة ال

 .191ادة مالطبقا  ود العملعق

تمنح ھذه الرخصة إذا ما توفرت السفینة على كل : رخصة المرور-ج

الشروط اللازمة للإبحار سواء من حیث توفر الوثائق السابقة 

من ق ب  200وشروط أخرى ضروریة للإبحار التي وردت في نص المادة 

 .ج

على  الملاحة بنصھاق ب ج ھدف شھادة  من 195المادة بینت 

 :إن ھدف شھادة الملاحة ینصرف إلى:( أنھ

السماح للسفینة التي تتوفر فیھا جمیع أحكام ھذا الأمر -أ  .أ 

والنصوص المتخذة لتطبیقھ، بالقیام بأعمال الملاحة 

 .البحریة المعینة لھا

ایضاح ھویة السفینة ومالكھا و أفراد طاقمھا وكذلك نوع -ب  .ب 

 .وصنف الملاحة الممارسة

روط استخدام الطاقم التي یجب أن ترفق فیھا التحقق من ش-ج  .ج 

إجباریا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجمیع السفن 

 .192المذكورة في المادة 

التحقق من نوع ومدة الخدمات التي یمارسھا الطاقم على -د  .د 

متن السفینة وتواریخ الإنزال والتحمیل وكذلك الأعمال التي 

كل بحار والتي یجب أن تذكر فیھا أیضا من قبل  یقوم بھا

 .السلطة الإداریة البحریة

وتكون للبیانات المدرجة في شھادة الملاحة قوة الثبوت   .ه 

 ).أمام القضاء
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الحقوق العینیة التبعیة :انيـالثالفصل 

 التي ترد على السفینة

لا تنشا مستقلة بذاتھا وإنما  مرتبطة بغیرھا، بحیث حقوق تعد 

تتبع حق شخصي أخرحیث تضمن للدائنین مخاطر إعسار المدین 

وتحمیھم من مزاحمة الدائنین من تقسیم أموال المدین قسمة 

غرماء، رغم أن السفینة مال منقول إلا أن المشرع أخضعھا لأحكام 

العقارات حینما رتب علیھا رھن رسمي  دون الرھن الحیازي كما 

الشأن بالنسبة للمنقولات وھذا حتى لا تنتقل حیازة السفینة ھو 

 .62إلى الدائن المرتھن

 الرھن البحري: أولا

 :إنشاء الرھن البحري -1

ن سائر أنھ شأالاتفاق ش أوالرھن البحري بالعقد  أینش

یكون الرھن "على أن ج ق ب  55المادة  علیھ تنصماالعقود وھذا

حقا عینیا على  البحري تأمینا اتفاقیا تخول للدائن

 .63"السفینة

یتضح من خلال ھذا النص أن الرھن الرسمي الذي یرد على 

السفینة مصدره إرادة أطراف العقد أي بین المدین الراھن وھو 

مالك السفینة والدائن المرتھن، ویشترط في ھذا الرھن أن 

 والمحلوتتوافر فیھ الأركان الموضوعیة العامة كالرضا 

السبب،كما یجب أن یستوفي ركن الشكل أي إفراغھ في وثیقة رسمیة 

وأن یشھر ھذا الرھن بطریق القید حتى یمكن الاحتجاج بھ أمام 

ونتیجة لخصوصیة الرھن البحري الذي ینفرد بأحكام خاصة . الغیر

 .سنتولى إبراز محل الرھن البحري ثم العناصر التي تحل محلھ

 .ل الرھن البحريیشمل مح: محل الرھن البحري -2

قانون ب ج أن محل عقد الرھن  56یستفاد من المادة  :السفینة-

، والتي تعني كل عمارة بحریة مخصصة للملاحة البحري ھو السفینة

البحریة وبغض النظر عن نوع الملاحة التي تمارسھا سواء كانت 

، ولم )ملحقاتھا(ملاحة تجاریة أو صید أو نزھة، أو جزء منھا 

المشرع حمولة معینة لكي تكون السفینة محل الرھن، عكس یحدد 

بعض التشریعات التي حددت ذلك مثل التشریع الأردني، والتشریع 

 .اللبناني

                                                           
 .65. مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 62
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رھن السفینة قید  58أجازت المادة  :رھن السفینة قید الإنشاء-

الإنشاء وھذا لإفساح المجال أمام المالك للحصول على المال 

قد یتم الرھن لمصلحة طالب البناء عندما اللازم لإتمام البناء  و

یتفق مع الباني على أن یرھن أجزاء  السفینة التي تم بناؤھا  

كضمان للدفعات المقدمة منھ للباني  لیتفادى قسمة الغرماء عند 

 58/2ویشمل الرھن البحري استنادا للمادة . 64إفلاس الباني

ورشة والتي المواد والآلات والمعدات التي یحتوي علیھا قسم ال

 .سوف تركب على السفینة قید الإنشاء

من ق  62بینت المادة : العناصر التي تحل محل الرھن البحري -3

ب العناصر التي تحل محل السفینة في حالة تعرضھا لخطر وأدى 

 :إلى نقص قیمتھا وتكون كحق للدائن المرتھن وھي

ة التعویضات المادیة المستحقة لمالك عن الأضرار المادی -

یكون في حالة تعرض السفینة :اللاحقة بالسفینة المرھونة

المرھونة لحادث ألحق بھا أضرار تنقص من قیمتھا فالتعویض الذي 

 .یستحقھ مالك السفینة المتضررة یكون كحق للدائن المرتھن

المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكھ في الخسائر المشتركة -

رض السفینة في رحلتھا اللاحقة بالسفینة ومثال ذلك أن تتع

لمخاطر بحریة  ویتطلب الآمر لإنقاذھا و إنقاذ الحمولة الموجودة 

على متنھا  التضحیة  ببعض أجزاء السفینة و إلقائھا في البحر، 

فالأضرار التي أصابت السفینة تعتبر كخسائر مشتركة توزع على 

أصحاب  المصالح في الرحلة البحریة  وتحدد نسبة المسؤولیة  

قا لنصیبھ  في الحمولة، وھذه المبالغ تعوض  النقص الذي وف

 . أصاب السفینة المرھونة  لذلك فھي كحق للدائنین المرتھنین

التعویضات المستحقة لمالك السفینة المرھونة عن  الإسعاف -

المقدم أو الإنقاذ المتمم منذ تسجیل الرھن وذلك في حدود  ما 

خسارة وتتحقق ھذه الحالة  لحق السفینة المرھونة  من فقدان أو

إذا ما كانت السفینة المرھونة قامت بإنقاذ أو إسعاف سفینة 

أخرى تعرضت لخطر مقابل مكافأة، وأدى ھذا إلى إلحاق ضرر 

للسفینة المرھونة، فمبلغ المكافأة  یكون كحق للدائن المرتھن 

 .ولكن بشرط أن یتم ھذا الإنقاذ بعد تسجیل الرھن

لى ھیكل السفینة المرھونة ویكون عند تعرض تعویضات التأمین ع-

) مالك السفینة( السفینة لضرر ناتج عن حادث فیستحق المؤمن لھ 

التعویض بموجب عقد التأمین، فھذا التعویض یكون كحق للدائن 

 .المرتھن
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 :أثار الرھن البحري-4

 :تتمثل ھذه الآثار في

 ھن ابالنسبة للمدین الر-أ

لسفینة بما أن حیازة السفینة یجب علیھ المحافظة على ا

تبقى لدى المدین الراھن، لذلك یحق للدائن المرتھن الاعتراض 

على كل تصرف من شأنھ إنقاص قیمة  السفینة ولھ في حالة 

الاستعجال أن یتخذ  ما یلزم من الوسائل التحفظیة و أن یرجع 

على المدین الراھن  بما ینفق في ذلك ، ویحق لھ استغلالھا  

 . ف فیھا  دون أن یكون لھ الحق في بیعھا لأجنبيوالتصر

 بالسبة للدائن المرتھن  - أ

یعطي الرھن لھ حق الحجز على السفینة وبیعھا قضائیا في 

 .حالة عدم الوفاء بالدین الأصلي عند حلول اجلھ

للدائن المرتھن حق التقدم على الدائنین : حق التقدم-  

، وكذلك في المرتبة العادین والدانیین المرتھنین التالیین لھ

الدائنین الممتازین في الدرجة الثانیة، أصحاب الدیون  

 .ح-ز : المنصوص علیھا في الفقرتین

للدائن المرتھن حق تتبع السفینة في أي ید تكون، : حق التتبع-

فمھما تعاقبت البیوع على السفینة المرھونة  فإن حق الدائن 

فینة جاز للدائن فإذا بیعت الس .یبقى قائما یثقل السفینة

أي ید كانت والتنفیذ علیھا تحت ید الحائز  تتبعھا فيالمرتھن 

 .من ق ب ج 67، وھذا تطبیقا للمادة واستیفاء دینھ من ثمنھا

ینقضي الرھن البحري إذا ما تحققت : انقضاء الرھن البحري -5

 :65وھذا طبقا للقواعد العامة إحدى الحالات الآتیة

 .انقضاء الدین الأصلي -

التطھیر القضائي إذا ما تم بیع السفینة قضائیا تطھر من  -

 .جمیع الرھون

التطھیر الاختیاري یكون في حالة ما إذا قام المشتري  -

بإعلان الدائنین المسجلة رھونھم  بأنھ یرید تسدید الدیون 

المضمون بالرھن  فبعد إیداع الثمن لدى المحكمة تشطب 

 .الرھون من سجل السفینة
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تنقضي كل الرھون المسجلة لأن السفینة في ھذه  ھلاك السفینة -

الحالة تشطب من دفتر التسجیل وفقا لما نصت علیھ المادة 

من ق ب، وینتقل الرھن إلى العناصر التي تحل محل  37

 .السفینة

، استنادا إلى سنوات  من قید الرھن دون أن یجدد 10مرور  -

 .من ق ب ج 66نص المادة 

 الامتیاز البحریة حقوق:ثانیا

تشجیعا للإتمان البحري تبنت معظم التشریعات للدائنین 

حقوقا ذات طبیعة خاصة تكفل لھم حق تتبع السفینة في أي ید 

تكون  كما ھو الحال بالنسبة لحقوق الامتیاز الواردة على 

العقار، وتسمى ھذه الحقوق بحقوق الامتیاز البحري التي أصبحت 

الدولیة التي تسعى إلى توحید القواعد   محل اھتمام المعاھدات

التي تحكم ھذه الحقوق وھذا بعد أن تبین عدم كفایة توحید 

 .66قواعد تنازع القوانین بین الدول

 10/04/1926بتاریخ " بروكسل"أبرمت في ھذا المجال معاھدة 

لغرض توحید بعض القواعد المتصلة  بحقوق الامتیاز والرھون 

تیازات إلى فئتین، امتیازات الفئة  البحریة، حیث صنفت الام

الأولى تتقدم على الرھون البحریة، وامتیازات الفئة الثانیة 

 .تأتي بعد الرھون البحریة

 1964انضمت الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة بعد الاستقلال أي سنة 

 .وأدرجت أحكامھا في القانون البحري

على سبیل  من ق ب 73حددتھا المادة : تحدید  حقوق الامتیاز -1

من ذات القانون ھذه الامتیازات إلى  75/الحصر، و صنفت م

امتیازات من الدرجة الأولى التي تسبق الرھون البحریة، 

وامتیازات الدرجة الثانیة  التي تأتي بعد الرھون البحریة 

السالفة " بروكسل"وھذا وفقا للتصنیف الذي اعتمدتھ اتفاقیة 

 .الذكر

 جة الأولىحقوق الامتیاز من الدر-أ

الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفینة ورجال -1

، أساس ھذا الامتیاز السفینة بناء على عقد استخدامھم على متنھا

راجع إلى اعتبارات إنسانیة  لتمكین كل من یربطھ عقد عمل على 

متن السفینة لتوفیر لنفسھ وعائلتھ مستلزمات العیش من جھة ومن 

                                                           
.142. شحماط محمود، مرجع سابق، ص 66 
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لتشجیع الربان على القیام بھذه المھمة على أحسن جھة أخرى 

 .وجھ

رسوم المیناء والقناة وجمیع طرق الملاحة بالإضافة -ب /73المادة 

وھذه الرسوم مستحقة للدولة أو لأحد الأشخاص : إلى مصاریف الإرشاد

العامة ، فیجب على مالك السفینة تقدیم رسوم المیناء نتیجة 

عبور القنوات وطرق الملاحة  والتي  استغلالھ لھذا المرفق ورسوم

تحددھا السلطات الجزائریة اصطناعیا، وكما یدخل في ھذا 

 .الامتیاز مصاریف الإرشاد

الدیون المستحقة على مالك السفینة من جراء الموت أو -ج/73م

الإصابة الجسمانیة الحاصلة برا وبحرا ولھا علاقة مباشرة 

ضات الناتجة عن الإصابات وتخص مختلف التعوی :باستغلال السفینة

البدنیة التي تصیب الطاقم سواء في البر آو البحر نتیجة 

استغلال السفینة، و من الحوادث التي یمكن أن تصیب الأشخاص خلال 

عملیات الشحن والتفریغ، وجاء النص بصیغة عامة بحیث یمكن أن 

 .یشمل ھذا الامتیاز كل الأشخاص بما فیھم المسافرین

نالجنحیة أو شبھ الجنحیة المترتبة على المالك د  الدیو/73م

وغیر مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق بھ برا أو 

تشمل ھذه الامتیازات : بحرا ولھ علاقة مباشرة باستغلال السفینة

كل التعویضات المستحقة عن الأضرار التي تصیب الأموال من جراء 

الحوادث التي لھا علاقة مباشرة باستغلال السفینة والمتولدة عن 

مسؤولیة المالك التقصیریة دون العقدیة وھذا طبقا لما ورد في 

 "وغیر مثبتة بعقد".. الفقرة د

عاف والإنقاذ وسحب حطام السفن ھـ الدیون الناشئة عن الإس/ 73م

أو المساھمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاریف القضائیة وكل 

المصاریف المتعلقة بحراسة السفینة والمحافظة علیھا ابتداء من 

 :تاریخ الحجز التنفیذي علیھا إلى غایة بیعھا وتوزیع ثمنھا

 فیما یخص العملیات الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ والمساھمة

بالخسائر المشتركة فكل ھذه الدیون ناشئة عن جھود بذلت أو 

أموالا تم التضحیة بھا لإنقاذ السفینة من حادث خطیر یمكن أن 

یلحق بھا أضرار، والأمر نفسھ فیما یخص إزالة حطام السفینة فكل 

 .المصاریف التي تنفق في ھذه العملیة تعد دین ممتاز

دیون ممتازة كالمصاریف فیما یخص المصروفات الأخرى تعتبر ك

 .ي المصاریف المتعلقة برفع الدعوىالقضائیة وھ

دیون منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصلیح  -و/ 73م

فھذه الدیون تعتبر ممتازة وتبقى السفینة في حیازتھ  :السفینة

 .إلى حین استیفاء دینھ الممتاز
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وھي الامتیازات الواردة  :الامتیاز من الدرجة الثانیةحقوق   - ب

 ".ح"و " ز "في الفقرتین 

الدیون الناتجة عن العقود المبرمة أو العملیات المنفذة -ز 73م

من قبل الربان خارج میناء التسجیل وضمن صلاحیاتھ الشرعیة لأجل 

 .الاحتیاجات الحقیقیة لحفظ السفینة أو للاستمرار في الرحلة

قرة إذا كانت ناشئة عن تكون الدیون ممتازة وفقا لھذه الف

تصرفات الربان التي یقوم بھا خارج میناء تسجیل السفینة بغیة 

صیانة السفینة و متابعة الرحلة البحریة، و لكي تكون الدیون 

 :ممتازة یجب أن تتوفر الشروط الآتیة

أن تكون ھذه الدیون ناشئة عن تصرفات و أعمال الربان  .1

الحقوق في میناء خارج میناء التسجیل، فإذا نشأت ھذه 

التسجیل لكان باستطاعة الدائن آن یتحصل على ضمان اتفاقي 

و قیده في سجل السفینة، إذا نشأ الدین خارج میناء 

التسجیل فیستوي الأمر إذا كان الربان ھو من أنشأ ھذا 

 .الدین        أو مالك السفینة

یدخل التصرف الناشئ عن الدین ضمن صلاحیات الربان  أن .2

القانونیة إذ لا تنصرف أثار التصرفات القانونیة التي 

یجریھا الربان خارج حدود وكالتھ إلى مالك السفینة إلا 

 .إذا أجازھا المالك

یجب أن یكون الدین لضرورة معینة سواء فیما یدخل ضمن  .3

بمواصلة الرحلة عملیات الصیانة الضروریة أو ما یتعلق 

كشراء الوقود مثلاً، فیعد الدین ممتازاً في ھذه الحالة أیا 

كان المستحق لھ ولو كان الربان ذاتھ نتیجة ما أخرجھ من 

 .مالھ الخاص

الدیون التعاقدیة الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي ح / 73م

 .تلحق بالحمولة و الحقائب

ي یسأل عنھا مالك یتضمن ھذا الامتیاز كل التعویضات الت

السفینة باعتباره ناقلاً تجاه المرتبطین معھ بعقد النقل و 

تنحصر في الأضرار التي سلمھا المالك بموجب عقد نقل البضائع أو 

الحقائب و الأشعة التي تسلمھا بموجب عقد النقل، وھذا الامتیاز 

یشمل فقط التعویضات المترتبة عن الفقدان   أو الخسائر دون 

 .ات المترتبة عن التأخیر في تسلمھا لأصحابھاالتعویض

 ترتیب الامتیازات البحریة-2
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ق ب ج بشكل   73وردت الامتیازات البحریة في نص المادة 

من ذات  79و  77و  80و 75غیر مرتب فیما توالت  المواد 

 :القانون بترتیب ھذه الامتیازات وھذا وفقا للقواعد الآتیة

 :القاعدة الأولى

ترتب الامتیازات الواردة في الفقرات  75لمادة طبقا لنص ا

أ  ب  ج  د ھـ  و  قبل الرھون البحریة  المسجلة قانونا، وھذه 

من " ح "- " ز" الأخیرة تسبق الامتیازات الواردة في الفقرتین 

الامتیازات الواردة :  وعلیھ یكون الترتیب كالأتي. نفس المادة

المرتبة الأولى ثم   في  -و -ھـ  -د –ج  -ب –في الفقرات أ 

"  ح" –" ز"الرھون البحریة ثم الامتیازات الواردة في الفقرتین 

والتي نصت علیھا م " القانون المدني"بعد ذلك تأتي امتیازات 

 .من ق ب ج 76

 :القاعدة الثانیة

وھو أن الدیون الممتازة لكل رحلة تأتي  80/ وردت في م

 .بوجھ الأفضلیة على دیون الرحلة السابقة

بید أن الدیون الناتجة عن عقد وحید الاستخدام لعدة رحلات تأتي 

 "كلھا في نفس الترتیب مع دیون كل أخر رحلة

یفھم من ھذا أن كل رحلة مستقلة عن الأخرى فالدیون 

الناشئة عن الرحلة الأخیرة تتقدم عن الدیون الممتازة الناشئة 

لرحلة عن الرحلة التي سبقتھا، فكتلة الدیون المتعلقة با

الأخیرة أي الأحدث تاریخا تكون لھا الأولویة عن الرحلة السابقة 

وھكذا، باستثناء الدیون الناشئة عن عقد عمل واحد یتعلق بعدة 

رحلات تأتي كلھا في المرتبة مع دیون الرحلة الأخیرة فتكون لھا 

 .الأفضلیة على الحقوق الممتازة الأخرى  إذ تأخذ المرتبة الأولى

 :الثالثة القاعدة

نأخذ بھذا الترتیب في حالة عدم كفایة ثمن السفینة فترتب 

 .ق ب ج  77/ھذه الامتیازات وفقا لما نصت علیھ م

ترتب الامتیازات وفقا للترتیب الذي تحتلھ في الفقرات 

ولكن مع الأخذ بعین الاعتبار  الاستثناء الوارد في  77/1/م

التي " ھـ"والتي تتعلق بالامتیاز  77/الفقرة الثانیة من م

تتقدم على كل الدیون الممتازة والسبب في ذلك ھو أن ھذه 

سواء فیما یخص العملیات تھدف إلى حمایة الدائنین الآخرین 

المساعدات التي قدمت للسفینة وإنقاذھا من الغرق وكذلك 
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الحراسة القضائیة لكي تبقى السفینة على حالتھا إلى غایة 

 .بیعھا في المزاد العلني

 :القاعدة الرابعة

ق ب ج تخص ترتیب دیون الفقرة الواحدة، و لا نكون في  79/م

ن السفینة لا یكفي حاجة لھذا الترتیب إلا في حالة إذا كان ثم

اعتبرت كلالتي ترتبھا فقرة من  79لسداد كل الدیون، فالمادة 

الفقرات في نفس المرتبة  وتشترك في توزیع الثمن ولكن مع أخذ 

الامتیازات :"والتي تنص على أن 79/2/بعین الاعتبار  ما ورد في م

تأتي مرتبتھا فیما  77/من م" ھـ "البحریة الواردة في  الفقرة 

نھا حسب الترتیب العكسي لترتیب نشوء الدیون المضمونة بھذه یبی

ویفھم من ھذه الفقرة أن الدیون التي تترتب طبقا " الامتیازات

لیست في مرتبة واحدة  بل ترتب داخل ھذه الفقرة " ھـ"للفقرة 

: وفقا للتاریخ العكسي استنادا إلى لتاریخ إنشائھا ومثال ذلك

ة مرتین في رحلة واحدة فإن الدین إذا ما قدمت للسفینة المساعد

 .الناتج عن المساعدة الأخیرة یتقدم عن دین المساعدة الأولى

 ترتیب حقوق الامتیاز البحریة بتطبیق القواعد السابقة

 "ه"الامتیازات الواردة في الفقرة  -1

 "أ"الامتیازات الواردة في الفقرة  -2

 "ب"الامتیازات الواردة في الفقرة  -3

 "ج"ة في الفقرة الامتیازات الوارد -4

 "د"الامتیازات الواردة في الفقرة  -5

 "و"الامتیازات الواردة في الفقرة  -6

 الرھون البحریة -7

 "ز"الامتیازات الواردة في الفقرة  -8

 "ح"الامتیازات الواردة في الفقرة  -9

( الامتیازات التابعة للقانون العام أي  الشریعة العامة -10

 ).القانون المدني

   



محاضرات في القانون البحري الجزائریإعداد الدكتور 

 طـاھیر رابح

38 
 

 ةالبحری الامتیازاتمحل  -3

ترد حقوق الامتیاز البحریة على السفینة وفقا :السفینة-

من ق ب ج  بغض النظر عن نوع  13لتعریفھا الوارد في المادة 

 . 67الملاحة التي تمارسھا

تشمل حقوق الامتیاز أجرة النقل الخاصة بالرحلة : أجرة النقل-

ناتجة التي نشأ خلالھا الدین دون أجرة الرحلات الأخرى سواء كانت 

 .عن نقل البضائع أو عن نقل المسافرین

 الامتیازات البحریة انقضاء-4

من ق  87و  84تنقضي الامتیازات البحریة استنادا للمادتین 

 .ب ج

اذا  مرور سنة واحدة اعتبارا  من نشوء  الدین المضمون الا -

 .حجزت السفینة قبل انقضاء ھذه المدة وبیعت جبریا

 73من المادة " و"انقضاء الامتیاز الوارد في الفقرة  -

عندما تنتھي حیازة السفینة من طرف المنشئ  أو المصلح 

 .تبعا للحالة

 .مصادرة السفینة من قبل السلطات المختصة -

 البیع الجبري للسفینة على اثر دعوى قضائیة -

في حالة نقل اختیاري لملكیة السفینة بعد ثلاثة أشھر من  -

 .النقل تسجیل عقد

 الحجز على السفینة: ثالثا

، الحجز التحفظیویسمى كذلك من الحجز نینوعلتخضع السفن 

بالحجز الاحتیاطي،  وحجز تنفیذي، فالحجز التحفظي یقصد بھ منع 

الحجز  أمامن سلطة قضائیة مختصة،  بأمرالسفینةمن السفر 

التنفیذي فیشمل حجز السفینة بناء على سند واجب التنفیذ 

 .تمھیدا لبیعھا  واستیفاء الدین من ثمنھا

   

                                                           
 .السابق 80-76من أمر رقم  73/ م 67
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 الحجز التحفظي على السفینة-1

من القانون  150تناول المشرع الحجز التحفظي في المادة 

البحري، وعرفھ على أنھ توقیف أو تقیید إبحار سفینة بموجب أمر 

ئیة ضمانا لدین بحري خشیة قیام المجھز صادر عن جھة قضا

، و یلجأ إلى ھذا النوع من الحجز الدائن الذي لیس 68بتھریبھا

بیده سند تنفیذي و أسباب الدین البحري كثیرة  مرتبطة 

بالوقائع التي تحدث  في البحر أثناء الملاحة أو استغلال 

 .السفینة عدیدة

ھذا الحجز والتي تتماشى مع ما ورد في  أحكامسرد المشرع  

اتفاقیة بروكسل المتعلقة بتوحید  بعض القواعد العامة بالجز 

یقصد بالحجز  التحفظي على السفن البحریة، بحیث تنص على أنھ 

منع السفینة من التحرك  بإذن السلطة القضائیة :( التحفظي

و لا  المختصة ضمانا لدین بحري  وحجزھا لیس تنفیذا لسند دین

تطبق المعاھدة على السفن الحربیة  المملوكة ملكیة عامة 

الخاصة بتوحید  1926للدولة عملا بأحكام معاھدة بروكسل لعام 

 .69بعض القواعد  الخاصة بحصانات السفن الحكومیة

 إجراءات توقیع الحجز التحفظي  ورفعھ-   

بعض القواعد  1952لقد وحدت اتفاقیة بروكسل لعام 

 إجراءاتالحجز التحفظي على السفن البحریة منھا المتعلقة ب

لا یجوز :( على أنھ 2/2، إذ نصت  م التحفظي دون التنفیذي

علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص حجزسفینة تحمل 

،  ویعود الاختصاص الأمر )دولة أخرى إلا بناء على دین بحري

ضمن الأمر بالحجز التحفظي على السفینة للمحكمة المختصة ویت

بالحجز التحفظي تعیین حارس على السفینة لضمان بقائھا  تحت 

القضاء و توقیع الحجز التحفظي  على السفینة مسألة جوازیة  

تخضع لتقدیر رئیس المحكمة المختصة والذي یصدره باعتباره قاضي 

الأمور المستعجلة ، تأمر الجھة القضائیة المختصة بالحجز 

 ".من الشخص الذي  یطالب بدین بحريالتحفظي بناء على طلب 

یلاحظ في ھذا الصدد أنھ في حالة استئجار السفینة مع 

التخلي عن إدارة الملاحة البحریة لمستأجرھا وكان المستأجر 

یجوز توقیع الحجز علیھا  بسبب ضامنا لدین بحري  متعلق بھا 

ذلك الدین على كل سفینة مملوكة للمستأجر دون توقیع الحجز على 

 .سفینة مملوكة للمؤجر بموجب ھذا الدین البحري أي

                                                           
 . السابق 80-76من أمر  150/ م  68
انضمت إلیھا الجزائر بموجب المرسوم  1926اتفاقیة بروكسل المبرمة عام  69

 .08/06/1964، المؤرخ في  64-171
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ولا یرفع الحجز إلا بكفالة كافیة، لأن الھدف من الحجز 

التحفظي ھو في أغلب الأحوال الحصول على تلك الكفالة لضمان 

الدین، والمحكمة المختصة ھي التي تأمر برفع الحجز وجوبا ولیس 

اعتراف مالك للقاضي سلطة تقدیریة  بصدده، لكن ذلك لا یعني 

السفینة  بالمسؤولیة، أو تنازل من جانبھ عن حقھ في تحدید 

 .المسؤولیة تحدیدا قانونیا

وتقرر المعاھدة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة 

وفي الحالات المشار  7/4بالحجز التحفظي على السفن البحریة في م

یعاد إلیھا في الفقرتین السابقتین إذا لم ترفع الدعوى في الم

 .المحدد جاز للمدعي علیھ أن یطلب رفع الحجز أو إعفاء الكفیل

 إثبات الدین البحري وصحة الحجز التحفظي-

یتم توقیع الحجز التحفظي عن طریق رفع دعوى قضائیة یثبت 

ب ج،  152فیھا الدائن صحة دینھ وھذا استنادا لنص المادة 

طلب من یدعي تأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناءً على "

أن لھ دینا بحریا على السفینة ففي مجال تحدید المحكمة  

 7/1المختصة و وفقا للقواعد العامة لتنازع الاختصاص فقد نصت م

أن محاكم الدولة التي توقع الحجز في  1952من معاھدة بروكسل 

 .دائرتھا تختص بالفصل في موضوع الدعوى

التي توقع الحجز لكن ھذا الاختصاص المنوط لمحاكم الدولة 

التحفظي في دائرتھا لیس مطلقا بل یعود الاختصاص تطبیقا للنص 

 :المذكور سابقا في فرضین

یعود الاختصاص بالنظر في الدعوى وفقا للقانون الداخلي -1

 .في دائرتھاعلى السفینة للدولة التي توقع الحجز 

الحالات المعینة التي عددھا و التي تتوافر فیھا علاقة بین  في-2

 :محل الحجز والدین وھي الحالات

إذا كان للمدعي محل إقامة معتادة أو موطن عمل رئیسي في  -

 .الدولة التي وقع فیھا الحجز

إذا كان الدین المطالب بھ ناشئ في الدولة التي وقع  -

 .الحجز التحفظي بدائرتھا

اتج عن تصادم السفن أو أي ظرف من الظروف إذا كان الدین ن -

بشأن " بروكسل"من معاھدة  13المشار إلیھا في المادة 

توحید بعض قواعد التصادم و إذا كان الدین  مضمون برھن 

 .تأمیني
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والملاحظ في ھذا المجال أن المشرع الجزائري قد حدد میعاد 

رور تقادم دعوى الحجز الناجمة عن تصادم السفن في البحار بم

 .عامین تحسب من تاریخ وقوع الحادث

 الحجز التنفیذي-2

في إطار  8-160إلى  1-160نظمھ المشرع في المواد من      

، ویعد امتداد للحجز  التحفظي على السفینة 1998التعدیل لعا 

ما دام لم یرفع ، ویفترض أن بید الحاجز سند تنفیذي، والدائن 

أنھ لیس  مطالبا بتوقیع الحامل لمثل ھذا السند من البدیھي 

حجز تحفظي مسبق إذ لھ اتخاذ إجراءات التنفیذ مباشرة على 

 .السفینة تمھیدا لبیعھا واستیفاء حقھ من ثمنھا

 السند التنفیذي-

الذي یعد أساس كل حجز تنفیذي وھذا خلافا للحجز التحفظي 

یكفي لتوقیعھ وجود الحق،  ویعود سبب ھذا الاختلاف إلى أن الحجز 

التنفیذي یشكل بدایة أساسیة لإتمام البیع الجبري للسفینة، في 

حین أن الحجز التحفظي لا یسمح ببیع السفینة جبرا عن مالكھا إلا 

بعد المطالبة باستصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو 

لا یشترط في الدین  الذي یوقع الحجز التنفیذي  عقارات مدینھ و

أن یكون دینا بحریا وبذلك یكون لكل دائن لمالك السفینة و لو 

بدین لا یتصل باستغلالھا وبیده سند تنفیذي حق توقیع الحجز 

التنفیذي على السفینة بما لھ حق الضمان العام  على أموال 

 الدائنینعلى  السفینة لیست ضمانا قاصرا أنمدینھ على أساس 

من ق ب  1مكرر -160/البحریین دون غیرھم  وھذا ما نصت علیھ م

 .ج

یوما عن ) 20( وإذا لم یسدد الدین في اجل أقصاه عشرون

الإلزام بالدفع، یقوم الحاجز برفع دعوى ضد مالك السفینة أمام 

المحكمة المختصة التي تبلغھ بأنھ سیجري حجز تنفیذي على 

ص  المذكور سابقا أن المشرع الجزائري السفینة  و یوضح الن

اشتراط قبل توقیع الحجز التنفیذي على السفینة أن یتم التنبیھ 

رسمیا على المدین بالدفع و یتم التنبیھ بالدفع لمجھز السفینة 

المحجوزة أو ربان السفینة و في غیابھ یسلم إلى الشخص الذي 

 .یمثل المجھز

 إجراءات توقیع الحجز التنفیذي-
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، وأحكام قانون الإجراءات المدنیة 160/1استنادا للمادة      

 70ن الحجز التنفیذيأوالإداریة بش

یوما ) 20(تنبیھ المدین تنبیھا رسمیا في أجل أقصاه عشرون -1

، نشیر إلى أن ویجوز أن یتم التنبیھ وتوقیع الحجز بإجراء واحد

المشرع غیر المصطلح والأجل في قانون الإجراءات المدنیة 

التكلیف بالوفاء بدلا من الإلزام بالدفع ، بحیث استعمل والإداریة

 .71وقلص الأجل إلى خمسة عشر یوما

یقوم الحاجز برفع دعوى قضائیة ضد مالك السفینة وھنا نشیر -2

ذكر السفینة،  وإنماإلى أن نص المادة لم یذكر مالك السفینة 

تبلغھ  التي الوضع في النص باللغة الفرنسیة، المشرع ركاوتد

 .نھ سیجري حجز تنفیذي على السفینةبأ

یجب تسلیم التنبیھ للشخص المالك أو في موطنھ و إذا كان -3

الأمر متعلق بدین على السفینة جاز تسلیمھ لربان السفینة وفي 

) 3(غیابھ إلى الشخص الذي یمثل المجھز وفي مدة لا تتجاوز ثلاث 

 .أیام

یتضح من خلال ما تقدم أن المشرع اشتراط قبل توقیع الحجز  

التنفیذي على السفینة أن یتم التنبیھ رسمیا على المدین 

بالتسدید والتنبیھ یتم بواسطة المحضر القضائي، الذي یتولى 

بنفسھ توقیع الحجز على السفینة بناءً على طلب المستفید من 

أو الاتفاقي، وتبلغ  السند التنفیذي  أو من ممثلھ القانوني

الربان  وكذا السلطة  أو الحجز لممثل المجھز أمرصورة من 

الإداریة البحریة الذي وقع الحجز فیھا لمنع السفینة من السفر 

الحجز  لمكتب تسجیل السفینة بالمیناء  أمروصورة ثانیة من 

 .الذي وقع فیھ الحجز

یة قد یقع الحجز التنفیذي على سفینة تحمل جنسیة جزائر

بالخارج فصورة الحجز تسلم للقنصل الجزائري المعتمد لدى 

على السفینة الجزائریة  ولة الأجنبیة التي وقع بھا الحجزالد

والداعي لھذا الإجراء  ھو تمكین القنصل المذكور من رعایة 

 .مصالح دولتھ ومصالح البحارة والمسافرین والشحنة

                                                           
، یتضمن 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  ،774إلى  721راجع في ذلك المواد  70

ر بتاریخ ، صاد21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
23/04/2008.   
العربي الشحط عبد القادر، إجراءات الحجز على السفن في التشریع  71

، 1، العدد 2الجزائري، مجلة قانون النقل والنشاطات المینائیة، المجلد 

 .181. ، ص2015
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بالمحكمة وتتم عملیة بیع السفینة أمام قاضي التنفیذ 

 :التي وقع الحجز بدائرتھا

یحدد الثمن المرجعي وشروط بیع السفینة المحجوزة بموجب  -

 .أمر استعجالي یصدره رئیس المحكمة المختصة

إشھار البیع قبل إجرائھ لیعلم بھ الكافة،  ویكون ھذا  -

ھما النشر واللصق، : الإشھار أو الإعلان بإجرائین متلازمین

الصحف الیومیة ، واللصق یكون بمكتب  إحدىالنشر یكون في 

، وعلى السفینة ذاتھا وفي أي مكان أخر  تسجیل السفینة

في  2012تعینھ المحكمة كمقر الولایة مثلا كما حصل عام 

ولایة بجایة، وتخصم من ثمن البیع الدیون المترتبة عن 

 .مصاریف توقیف السفینة وحراستھا وضمان أمنھا

الحجز التنفیذي بدائرة اختصاص  یجرى البیع في مكان توقیع

رئیس المحكمة المختصة ویشترط في البیع توافر توقیع الحجز 

بموجب أمر استعجالي یتضمن تحدید الثمن المرجعي  للسفینة 

وشروط البیع وكذا الأیام التي تجرى  فیھ المزایدة  وتتوقف 

عملیة البیع بالمزایدة  عن شرط الإعلان عن بیع السفینة  حتى 

 .م بھ الكافة من الناسیعل

وفي ھذا الصدد فإن الدائن إذا تقاعس عن إتمام إجراءات 

النشر خلال ستین یوما من تاریخ صدور الأمر من المحكمة المختصة 

بالبیع ، فإنھ یجوز  للمحكمة بناءً على طلب المدین أن تقضي 

باعتبار الحجز التنفیذي كأن لم یكن ویترتب عنھ زوال الآثار 

 .القانونیة المترتبة على الحجز التنفیذي

كما قد یعترض سبب الحجز التنفیذي على السفینة منازعة تتعلق  

بصحة الإجراءات أو حول ملكیة السفینة وھي أمور تعاطي معھا 

المشرع الجزائري حیث اوجب عدم المضي في إجراءات التنفیذ 

 .ةالجبري على السفینة  إلى أن یفصل القضاء في المنازع
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 الثـالفصل الث

 اص الملاحة البحریةـأشخ

تعتمد الملاحة البحریة على مجموعة من الأشخاص وھم مالك 

، ربان السفینة، و كیل السفینة، وكیل )مجھزھا( السفینة 

الحمولة، السمسار البحري، غیر أننا سنقتصر في دراستنا ھذه 

والمھم في على مالك السفینة والربان نظرا لدورھما الكبیر 

القانون البحري  649إلى  568المواد من ( مجال الملاحة البحریة 

 ).الجزائري

 مالك السفینة: أولا

أنھ على  572في المادة عرف المشرع الجزائري مالك السفینة

مالك السفینة ھو كل شخص طبیعي أو معنوي تكون السفینة مسجلة "

باسمھ ومستغلة منھ،  وھو الذي یتولى تزویدھا بكل الوسائل 

اللازمة للإبحار، كالوقود والمؤنة، وتقع على عاتقھ مسؤولیة 

استخدام الربان وباقي أشخاص الملاحة البحریة، وإبرام عقود 

ویسمى في ھذه الحالة المالك  النقل والتأمین على السفینة

، أما في حالة تأجیر السفینة Propriétaire Armateurالمجھز   

و الذي  Affréteur Armateurالمجھز غیر المالك  بللغیر و یعرف 

 .  72یتولى تجھیزھا بكافة الوسائل للإبحار

 صور ملكیة السفینة -1

ملكیة السفینة : حدد الفقھ ثلاث صور لملكیة السفینة وھي

من طرف شخص واحد، ملكیة السفینة على الشیوع،  ملكیة السفینة 

 .73من طرف شركة

وھذه الملكیة إما أن تكون :ملكیة السفینة من طرف شخص واحد-أ

، وبذلك 74بالشراء أو الإرث أو غیرھا من أسالیب كسب الملكیة

ة الوسائل اللازمة للإبحار، كإختیار الطاقم یتولى تزویدھا بكاف

                                                           
 .السابق 80-76أمر رقم  568المادة من 72

المجلة بن حمو فتح الدین، ملكیة السفینة في التشریع الجزائري، 73

، 1، عدد 6الجزائریة للقانون البحري والنقل، جامعة تلمسان، مجلد 

 .169-162. ، ص ص2019

 .95عبد القادر العطیر باسم محمد ملحم، مرجع سابق،  74
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والتعاقد معھ، إبرام عقد التأمین على السفینة، إضافة إلى 

تتمتع المالك بحق ممارسة كافة التصرفات علیھا من بیع وإیجار 

 .ورھن

وھي تملك السفینة من طرف شخصین : ملكیة السفینة على الشیوع-ب

الحالة شركاء في  أو أكثر وبالتالي یعتبر مالكیھا في ھذه

، وقد یكون مصدرھا الإرث أو غیرھا، 75السفینة على وجھ الشیوع

كأن یطلب عدة أشخاص بنائھا وبذالك تكون ملكیتھا لجمیع ھؤلاء 

 .الأشخاص

 ملكیة السفینة من طرف شركة -ج

لما كانت السفن الضخمة تحتاج إلى أموال كبیرة والتي لا 

نجد قد تأسست عدة شركات  تتوفر لدى الأشخاص الطبیعیة، ولھذا

أصبحت تملك أساطیل من السفن، وأغلب الشركات في الوقت الحاضر 

ھي شركات مساھمة لما تتمتع بھ من إمكانیة جمع رؤوس الأموال 

واستثمارھا في ملكیة السفن، وتخضع ھذه الشركات في نشاطھا 

 .76)أحكام الشركات(وإدارتھا لقواعد القانون التجاري 

 السفینة مسؤولیة مالك -2

تخضع المسؤولیة في مجال التجارة البحریة إلى نظامین، نظام 

المسؤولیة المطلقة عن الأخطاء الشخصیة طبقا للقواعد العامة، 

ونظام المسؤولیة المحددة في مجال النشاط البحري مع وجود بعض 

 .الاستثناءات

عن الأفعال التي  یعتبر مالك السفینة أو مجھزھا مسؤول       

تصدر منھ وتسبب ضررا للغیر تطبیقا للقواعد العامة الواردة في 

القانون المدني، وعلى اعتبار أن السفینة تكون دائما تحت 

إدارة وإشراف الربان وغیره من أشخاص الملاحة البحریة، لذا فلا 

یتصور صدور خطأ من المالك المجھز، ولھذا فإن المسؤولیة تنشأ 

اء  التي تقع من تابعي المالك، وھم الربان  وأشخاص عن الأخط

الملاحة البحریة الآخرین أثناء تأدیة عملھم، وھذا ما جعل 

تحدید مسؤولیة المالك في مجال " التشریعات تأخذ  بقاعدة 

 ."النشاط البحري

 المسؤولیة الشخصیة لمالك السفینة-أ

بعض أخطاء وعن تخضع مسؤولیة مالك السفینة عن أخطائھ الشخصیة 

 .لنظام المسؤولیة المطلقة طبقا للقواعد العامةتابعیھ 

                                                           
 .167. ص، بن حمو فتح الدین، مرجع سابق75
 .69. عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص 76
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 المسؤولیة عن أخطائھ الشخصیة 

یسأل مالك السفینة عن أخطائھ الشخصیة طبقا للقواعد 

غیر أنھ من الناحیة العامة الواردة في القانون المدني، 

یبدو من الصعب إثبات خطأ المجھز كون السفینة في اغلب  العملیة

الأوقات تكون بعیدة عن المجھز وبذلك تخرج عن سلطتھ وسیطرتھ 

للمجھز من في ھذه الحالة بمجرد إبحارھا، وما یمكن أن ینسب 

خطأ ھو أن لا یجھز السفینة تجھیزا كافیا، أو تركھا تبحر دون 

 .77صلاحیاتھا لذلك

في اعتبار طار إلى أن القضاء فرنسااستقر نشیر  في ھذا الإ

عما تحدثھ السفینة للغیر من ضرر بوصفھ حارسا  المالك مسؤولا

من قانون  1384/للسفینة وفقا للقواعد العامة الواردة في م

، وتقوم على أساس خطأ مفترض من جانب المالك في 78مدني فرنسي

إثبات  الحراسة وھو خطأ لا یكلف المضرور بإثباتھ و لا یقبل

ثبت وجود سبب أجنبي خارج عن إرادتھ أو خطا من أالعكس إلا إذا 

 .المضرور

 مسؤولیة المالك عن أخطاء تابعیھ-

الأخطاء التي تقع من الربان وتابعیھ یعد المالك مسئولا عن 

أثناء تأدیة العمل أو بسببھ ، وبحكم مسؤولیة المالك عن أخطاء 

وعلى ھذا .لبحري الجزائريالربان  والتابعین لأحكام  القانونا

فالمالك مسؤول عن العقود التي یبرمھا الربان  بوصفھ ممثلا 

للمالك وھذه المسؤولیة تطبیق للقواعد العامة التي تقضي 

بمسؤولیة الموكل عن التصرفات القانونیة التي یبرمھا الموكل، 

كما أنھ مسؤول عن أفعال الربان وسائر التابعین وسائر 

 .تطبیقا للقواعد العامة التابعین  وھذا

ویراعي أن مالك السفینة لا یسأل عن كل الأخطاء التي تقع 

مع الربان وتابعیھ ، بل یلزم لقیام ھذه المسؤولیة أن تكون 

قد وقعت منھم أثناء تأدیة العمل أو بسببھ، وقد   الأخطاء ھذه

لم یقدمالربان  إذاقضى تطبیقا لذلك بمسؤولیة مالك السفینة  

لضحایا التصادم  الذي وقع بخطئھ، وبمسؤولیة المالك  مساعدتھ

عن جرائم التھریب التي یرتكبھا الربان لأن الوظیفة التي 

 .79یشغلھا ھي التي سھلت لھ سبیل ارتكاب تلك الجرائم

                                                           
 .105.مصطفى طھ، مرجع سابق، ص 77

78Voir: Art 1384 Code Civil Français, www.legifrance.gouv.fr, consulte le 1/5/2023 à 20 h00 
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إذا قضي بمسؤولیة المالك عن أخطاء تابعیھ كان لھ أن و

مجد  ، بید أن الرجوع غیرجع بما دفعھ من تعویض على التابعیر

 .معسر في أغلب الأحوال في الواقع كونھ

 تحدید مسؤولیة مالك السفینة -ب

یكون مالك السفینة مسؤولا عن أخطائھ الشخصیة التي تقع 

خلال الرحلة البحریة، وتكون جمیع أموالھ ضامنة للوفاء بدیونھ 

 .طبقا للقواعد العامة

ویسأل مالك السفینة كذلك عن أخطاء الربان وبقیة رجال الطاقم  

بصفة عامة أثناء تأدیة مھامھم         أو بسببھا، والأصل أن 

 تنصب ھذه المسؤولیة على كافة أموالھ تطبیقا للقواعد العامة

، غیر أن المشرع خرج على حكم ھذه القاعدة كما سبق و أن أشرنا

مالك عن التزامات الربان والتابعین ونص على تحدید مسؤولیة ال

 ."80الثروة البحریة"البحریین في حدود  

 مبررات تبني مبدأ تحدید المسؤولیة-

إن مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ تقوم على افتراض  -

الخطأ من جانب المتبوع في التوجیھ والرقابة، ویتعذر إن 

لم نقول یستحیل على المالك مباشرة سلطة التوجیھ 

الرقابة على الربان وھو یعمل بعیداً عنھ، فضلا عما یتمتع و

بھ الربان من سلطة واسعة في التصرف وحریة كبیرة في 

 .81العمل

یستفید الدائنین البحریین من ھذا المبدأ، ذلك أن ملاك  -

السفن تجمعھم في أغلب الأحیان علاقات متشابكة بحیث یكون 

في البعض الأخر، كل منھم دائنا في بعض العلاقات ومدینا 

فإذا كانوا یضارون من تحدید المسؤولیة فإنھم یستفیدون 

 .82منھ حینما یكونوا مدنیین

، وبذلك 83یھدف ھذا المبدأ إلى تشجیع الاستثمار البحري -

یتوافر للدولة أسطول بحري تجاري قوي یحقق حاجیاتھا 

الاقتصادیة، فضلا عما یؤدي إلیھ ذلك منخفض أجور الشحن 

 .رة الدولیةونمو التجا

   

                                                           
 .السابق 80-76من أمر  92المادة  80
 .72. علي عادل المقدادي، مرجع سابق، ص 81
 .109. مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 82
 .109. المرجع نفسھ، ص 83
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الأضرار أو التعویضات التي تخضع لتحدید المسؤولیة في -أ

 التشریع الجزائري

تبنى المشرع مبدأ تحدید مسؤولیة المالك تجاه من تعاقد 

معھ أو اتجاه الغیر بسبب الدیون المترتبة عن أحد الأسباب 

من ق ب ج، إلا إذا ثبت أن الخطأ  93المذكورة  في المادة 

 .84)أي خطأ شخصي للمالك(المرتكب كان متعلقا بھ 

الموت أو الإصابة الجسمانیة لكل شخص یوجد على متن   .أ 

السفینة لأجل نقلھ والفقدان والأضرار التي تتناول جمیع 

 .الأموال الموجودة  على متنھا

الموت أو الإصابة الجسمانیة لأي شخص آخر في البر أو البحر   .ب 

والفقدان والأضرار بالأموال الأخرى   أو الحقوق المسببة 

بفعل أو إھمال أو خطا كل شخص یوجد على متن السفینة 

ئولا عنھ،   أو كل شخص أخر  لا یوجد على ویكون المالك مس

متنھا  ویكون المالك مسئولا عنھ، على أن یكون في ھذه 

الحالة  الأخیرة الفعل والإھمال أو الخطأ یتعلق بالملاحة 

أو بإدارة السفینة أو الشحن أو النقل أو تفریغ الحمولة  

 .وصعود ونزول ونقل المسافرین

فع حطام السفن أو كل مسؤولیة أو التزام یتعلق بر  .ج 

أو  ادھا أو تدمیرھا و في حالة الغرقتعویمھا، و إصع

 ).بما في ذلك كل ما یوجد على متنھا( الجنوح أو الترك 

كل التزام أو مسؤولیة تنتج عن الأضرار  المسببة من   .د 

السفینة و اللاحقة بمنشأتالمواني وأحواض السفن والخطوط 

 .الملاحیة

بأن المشرع قد أخذ باتفاقیة بروكسل ومن خلال كل ما تقدم یتضح  

 .1957لعام 

 الدیون التي لا یشملھا التحدید-

معنى ذلك أن مالك السفینة یكون مسئولا مسؤولیة كاملة 

، ولا یجوز لھ تحدید الدیونأو  أصحاب ھذه الحقوقومطلقة اتجاه 

 :مسؤولیتھ وھي ثلاث حالات تتمثل في الأتي

نقاذ والمساھمة بالخسائر الدیون الناشئة عن الإسعاف و الإ  .أ 

 .المشتركة

 .الدیون الخاصة بطاقم السفینة والمتولدة عن عقد الاستخدام   .ب 

 .دیون كل شخص أخر عامل في خدمة السفینة بموجب عقد عمل  .ج 

 صور تطبیق مبدأ المسؤولیة-ب
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 .85یوجد نظامان، نظامالتحدید العیني والجزافي

وظھر في الأنظمة یسمى بنظام الترك ، : نظام التحدید العیني-أ

، 1990، والمصري عام 1967وتبناه المشرع الفرنسي اللاتینیة 

ومفاده أن المالك یعتبر مسئولا عن أفعالھ تابعیھ البحریین 

مسؤولیة شخصیة ومطلقة ، لكنھ یمكن التخلص من مسؤولیتھ في 

أي أنھ ینحصر . 86مواجھة دائنیھ ترك السفینة و أجرة النقل

یین في الثروة البحریة فقط دون أن  یحق ضمان الدائنین البحر

 .لھم التنفیذ على أموال المالك غیر البحریة

مؤد ھان مالك السفینة یدفع مبلغ : نظام التحدید الجزافي-ب

جزافي محدد على أساس نوع الضرر من ناحیة  ومقدار حمولة 

 .87السفینة من نوع أخرى ویأخذ بھذا النظام الفقھ الانجلیزي

بینت 104أما موقف المشرع الجزائري من ھذا فإن المادة 

لتحدید  أساساذلك بحیث جعل منحمولة السفینة الصافیة 

المسؤولیة، و أن ھذا التحدید ینطبق على الدیون الناتجة عن 

بموجب  حادث واحد ولیس عن جمیع الحوادث وقد تقرر ھذا التحدید

المسؤولیة  یطبق تحدید" من ق ب ج، بنصھا  97نص المادة 

المعنیة وفقا لأحكام المادة السابقة على جمیع الناتجة عن 

الأضرار الجسمانیة أو الأضرار المادیة المتولدة عن نفس الحادث 

دون النظر إلى الدیون الناشئة أو التي یمكن أن تنشأ عن حادث 

لمالك السفینة المبلغ الذي یمكن أن یحدد  ویحدد". أخر

كل حالة حسب أحكام الاتفاقیات الدولیة  مسؤولیتھ على أساسھ في

الخاصة بتحدید مسؤولیة  مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفا 

 .فیھا

 المستفیدون من تحدید المسؤولیة-ج

من ق ب على من یستفید من مبدأ  111نص المشرع في المادة 

 :تحدید المسؤولیة وھم

مستأجر السفینة والمجھز و المجھز المسیر والربان وأعضاء طاقم  

السفینة ومن ینوب عن المالك والمستأجر والمجھز أو المجھز 

 .المسیر بصفتھم قائمین بمھامھم على غرار المالك نفسھ

                                                           

خالد محمد المروني، التحدید القانوني لمسؤولیة مالك السفینة،أطروحة 85

لنیل شھادة الدكتوراه، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .120. ، ص2011-2012

 .196. مرجع سابق، ص مصطفى طھ، 86
 .151. شحماط محمود، مرجع سابق، ص87
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من ق ب،  92/وقد یرجع الربان على مالك السفینة طبقا لأحكام  م

إذا عاد المضرور على  إذا لم تحدد مسؤولیتھ في حالة ما

 .الربان

من ق ب، لربان السفینة  وكذلك طاقمھا  113وأجازت المادة 

التمسك بأحكام المادة  المذكورة سابقا حتى ولو ارتكبوا خطأ 

شخصیا،ولم تسمح بتحدید المسؤولیة في حالة ما إذا كان الربان  

أو أحد أفراد الطاقم الآخرین مالكا وحیدا في نفس الوقت 

ینة أو مالكا شریكا لھا أو مستأجرا أو مجھز أو مجھز للسف

 .مسیر

من حمولة السفینة  الصافیة أساسا  104اتخذت المادة      

لتحدید المسؤولیة  وأن ھذا التحدید ینطبق على جمیع الحوادث 

 . من ق ب 97وقد تقرر ھذا التحدید للمسؤولیة بنص المادة 

 الربــان: ثانیا

ى قیادة السفینة ولھ مركز قانوني كل شخص یتول یقصد بھ

خاص ،بحیث یعتبر ممثلا قانونیا للمجھز وللشاحنین  وللسلطة 

 .العامة

تناول القانون الجزائري ربان السفینة في الفصل الثاني      

إلى  580من الباب الأول من الكتاب الثاني وبالتحدید من المادة 

 .608المادة 

 تعین ربان السفینة وعزلھ   -1

الربان مكانة مھمة في مجال النشاط البحري وھذا  یحتل 

 .88بالنظر إلى العلاقات التي تربطھ بكل من المجھز  والشاحنین

تناول القانون البحري الجزائري مسألة  تعین  الربان 

، على أن مجھز السفینة لھ حق التعیین 575وعزلھ في المادة 

بدأ والعزل، غیر أن حریة المجھز في التعیین  مقیدة بم

التأھیل، أي یجب أن یكون  شخص مؤھل  لقیادة السفینة ویكون 

مسئولا عنھا بما في ذلك  ضباط الملاحة  البحریین الذین یتشكل  

ولمجھز السفینة حق عزل الربان في أي وقت . منھم طاقم السفینة

ویعود ذلك إلى أن ھذا الأخیر یتمتع  بسلطات واسعة في مباشرة 

نبھ الأكبر بعیدا عن المجھز، ومن ثم كان عملھ والذي یتم في جا

منح ھذا الحق للمجھز إذا ما فقد الثقة في الربان، خاصة وأن 

                                                           

أریوط  وسیلة، :بشأن علاقة الربان بالمجھز والشاحنین راجع في ذلك 88

المركز القانوني لربان السفینة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، 

 .529. ، ص2018، ، جوان 8، عدد 4المركز الجامعي النعامة، مجلد 
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السفینة في حد ذاتھا ثروة كبیرة  لا یمكن أن تبقى تحت ید لا 

 .یأتمنھا صاحبھا علیھا

الربان نائب قانوني عن المجھز یسأل ھذا الأخیر عن  یعد

قاء على الربان إذا وجد المجھز أعمالھ بما لا یتصور معھ الإب

من ق ب ج على  583/تصرفاتھ تخل بھذه النیابة وقد نصت م

یمثل الربان المجھز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع :"أن

فیھ مؤسستھ الرئیسیة أو الفرع وذلك في إطار الاحتیاجات 

 ".العادیة للسفینة والرحلة

مثل ھذا الوضع یؤدي ویكون المشرع الجزائري في تقریره      

إلى الاحتكام والالتزام بأحكام القواعد العامة  المنظمة 

للوكالة التي تلزم الموكل تعویض الوكیل عن الضرر الذي یلحقھ 

 .89)ق م ج 581/م( من جراء عزلھ ولو كانت الوكالة أجرة

 اختصاصات الربان -2

 :یقوم الربان بعدة اختصاصات تتمثل أساسا في

 اختصاصات تقنیة-أ

ھذه الوظیفة بالاستقلالیة عن  أداءیتمتع الربان في 

، وعلیھ  لا یجوز إملاء أي تعلیمات  أو أوامر في ھذا المجھز

الشأن من قبل المجھز إلا إذا كانت الغایة تحقیق مصلحة أو دفع 

،  بحیث یتولى 90ضرر في مثل ھذه الحالة ینبغي علیھ إتباعھا

 : الربان

الرحلة البحریة ویقوم مقامھ  وإدارة لوحده قیادة السفینة -

محلھ في حالة ) الدرجة( الضابط الذي یلیھ في المرتبة 

 .91وفاتھ أو غیابھ أو جود مانع أخر

یجب على الربان قبل بدء السفر أن یتأكد من أن السفینة  -

في حالة جیدة للملاحة والأمن وتحتوي على طاقم كاف ومجھز 

تجھیزا جیدا وممونة وقادرة على قبول الحمولة ونقلھا 

 .58992وحفظھا طبقا للمادة 

                                                           
، یتضمن القانون 20/09/1975مؤرخ في  58-75من أمر رقم  581المادة  راجع89

 . 30/09/1975، صادر بتاریخ 78المدني، ج ر عدد 
أریوط  وسیلة، ربان السفینة بین دفتي السلطة والمسؤولیة،  المجلة 90

،  2017، 5، عدد4الجزائریة للقانون البحري والنقل، جامعة تلمسان،  مجلد 

 .415. ص
 .السابق 80-76ة من أمر رقم الماد 91
 .من الأمر نفسھ 589م  92
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أن یراعي في قیادتھ السفینة الأصول الفنیة في الملاحة  -

 .93البحریة 

صلاحیة السفینة وما یقتضیھ ذلك من التحقق  أن یحافظ على -

من كفایة المؤن و ما یلزم السفینة منذ بدء الرحلة حتى 

دخول السفینة إلى مرسى أو میناء مأمون استنادا للمادة 

591. 

أن یسھر على أن تكون الوثائق المطلوبة والمتعلقة  -

بالسفینة وطاقمھا و مسافریھا وحمولتھا موجودة على متن 

 .594بناء على نص المادة   السفینة

أن یتولى بنفسھ توجیھ السفینة عند دخولھا المواني  أو  -

الأنھار  أو خروجھا منھا أو أثناء اجتیاز الممرات 

البحریة، وكذلك في جمیع الأحوال التي تتعرض الملاحة عقبات 

خاصة  ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد، وأن الربان ھو 

ذا أشرفت على الغرق أو اشتعلت آخر من یغادر السفینة إ

بھا النیران ویحترم الربابنة عادة ھذا التقلید طبقا 

 .593للمادة 

 .طلب الإسعاف من سفینة أو أكثر في حالة الخطر -

 اختصاصات تجاریة-ب

یمثل المجھز أمام القضاء خارج الأماكن التي تقع فیھا  -

مؤسستھ الرئیسیة أو الفرع وذلك في إطار احتیاجات 

 .یة للسفینة والرحلةالعاد

، ویمثل 584./ یتولى إبرام بعض العقود  كالقرض مثلا م -

من ق ب ج، فھذا  588نأمام القضاء حسب المادة الربا

التمثیل للمجھز یتیح لربان أن یقاضي أمام المحكمة باسمھ 

ولحساب المجھز، وان كان ھذه القاعدة تقررت على خلاف 

ز المقاضاة بوكیل دون القواعد العامة  التي لا تسمح بجوا

 .94ذكر اسم الأصیل وھذا راجع لأسباب تاریخیة

                                                           
 .من نفسالأمر  592/ م  93

یوسف التومي أحمد، سلطات ربان السفینة في التشریع الجزائري، : أنظر94

، 2، عدد 10مجلة دفاتر البحوث العالمیة، المركز الجامعي تیبازة، مجلد 

 .557. ، ص2023
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یتولى التصرفات اللازمة لسیر الرحلة البحریة كاقتناء  -

 .الوقود والأدوات اللازمة وإصلاح السفینة

 الاختصاصات الإداریة-ج

یتمتع الربان بسلطة التوثیق فھو الذي یتولى إثبات كل ما  -

كالمیلاد والوفاة وإبرام عقود یحدث على السفینة من وقائع 

الزواج والعقود التي تشترط فیھا الرسمیة، وتعتبر 

المحررات الصادرة عن الربان في ھذا الشأن كأنھا صادرة  

من الموظف المختص  بتحریرھا و ذلك متى كانت السفینة في 

عرض البحر أو في میناء أجنبي  لا یوجد فیھ تمثیل قنصلي 

في دفتر الحوادث الرسمي طبقا للجزائر وأن یسجل ذلك 

 .من ق ب ج 596للمادة 

أوكل المشرع مھمة الضبط القضائي إلى مجموعة من الأفراد  -

حدھم حصرا ومنحھم مجموعة من السلطات بقدر ما یمكنھم من 

 .95كشف حقیقة الجریمة ومرتكیبھا بغیة حفظ الأمن بالمجتمع

تن یتمتع بسلطة التحقیق في حالة حدوث جریمة على مإذ  -

السفینة یتولى الربان جمع الاستدلالات وإجراء التحریات 

التي لا تحتمل التأخیر وعند الاقتضاء یأمر بحبس المتھم 

وأن یتخذ التدابیر اللازمة للمحافظة على الأشیاء التي 

تفید في إثبات الجریمة و أن یحرر الربان تقریرا 

محضر  بالإجراءات التي اتخذھا ویسلم ھذا التقریر مرفقا بھ

جمع الاستدلالات والأشیاء المضبوطة إلى النیابة العامة أو 

 .أحد رجال الضبطیة في أول میناء جزائري

حفظ نظام وأمن السفینة وسلامة الرحلة البحریة ولھ سلطة  -

توقیع عقوبات تأدیبیة على أفراد الطاقم باعتباره الرئیس 

لخطا السلمي لجمیع أفراد الطاقم، وھذا في حالة ارتكابھم 

معھ ب المتھم والتحقیق ایمس بالانضباط بحیث یقوم باستجو

 .من ق ب ج 582استنادا للمادة 

   

                                                           
. وسیلة، ربان السفینة بین دفتي السلطة والمسؤولیة، مرجع سابق، ص أریوط95

416. 
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 طبیعة علاقة مجھز السفینة بالربان-3

السفینة الكثیر من ) المالك(أثار تحدید طبیعة علاقة مجھز

الجدل ذلك أن الربان بجانب قیامھ بأعمال مادیة في قیادة 

فات قانونیة مثل تعیین البحارة السفینة یقوم بأعمال وتصر

، وھو إن كان یقوم بتلك الأعمال السفینة وشراء المؤنة وإصلاح

،حیث رأى نھ یباشرھا بوصفھ ممثل للمجھز  إلاأباسمھ الخاص 

البعض من الفقھاء إلى اعتبار الربان وكیل عن المالك أو 

المجھز  في حین یرى البعض الأخر إلى أن العلاقة التي تربط 

بینھما  ھي مزیج بین عقد  العمل والوكالة، ویزید من صعوبة 

تحدید ھذه العلاقة ما ھو مقرر من الربان أن یخرج عن أوامر رب 

لفنیة والتي تتمثل في قیادة السفینة العمل في ذاتھ لوظیفتھ ا

 .نھ یمارس جانبا من السلطة العامةأومن 

ومھما تمیز المركز القانوني للربان عن مركز أي تابع في 

عقود العمل الأخرى فإنھ تبقى قائمة علاقة التبعیة بین الربان  

اختلف وضعھا عن عقود العمل العامة وخاصة ظروف  إنورب العمل و 

لم  الأحیانھر السفینة وبعدھا عن ملاكھا في اغلب العمل على ظ

عن مراقبة  منأىتعد السلطات التي یتمتع بھا الربان الیوم في 

 .96ر التكنولوجيمجھز السفینة بفضل التطو

فالربان یرتبط مع مجھز السفینة  بعقد عمل  وذلك لتوفر 

ن الوكیل الذي لا یخضع في أرابطة  التبعیة بینھما ولیس ش

نشاطھ لسلطة وإشراف الأصیل، وإذا كان الربان یقوم مباشرة 

ن ذلك إبجانب قیادتھ للسفینة بأعمال قانونیة لحساب المجھز  ف

لا یجعل منھ وكیلا ، إذ یبقى الموضوع الأساس لعقده مع مالك 

، وكون ینة بما یعد معھ عقد إجارة خدماتالسفینة ھو قیادة السف

وكیلا یخضع لأحكام عقد أن المجھز یكلفھ بأداء بعض الأعمال 

كان  إذاو . وذلك  كلھ دون أن ینقلب  العقد إلى وكالةالوكالة 

یصدق على الربان وصف البحار فان العقد الذي یرتبط بھ مع رب 

 .97العمل یكون في الحقیقة والواقع عقد عمل بحري

 مسؤولیة الربان-4

نظرا لتعدد اختصاصاتھ یجد نفسھ قد دخل في علاقات مع 

مما قد یرتب  عن سلوكھ أضرار  بالغیر مما ینتج أشخاص عدیدین 

عن ذلك قیام مسؤولیتھ المدنیة، كما أن مخالفة الربان 

لالتزاماتھ المقررة بموجب عقد العمل تجعل منھ مسئولا تأدیبیا 

رة المقررة في قانون أمام صاحب العمل وإذا خالف القواعد الآم

 . العقوبات  والقوانین المكملة لھ كان مسئولا جنائیا
                                                           

 .42. شحماطمحمود،  مرجع سابق، ص96
 .43. المرجع نفسھ، ص 97
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قد تكون عقدیة أو تقصیریة على : المسؤولیة المدنیة للربان-أ

 :النحو الأتي

 المسؤولیة العقدیة-

المجھز ویربط بینھما عقد  بما أن الربان نائب قانونیعن

عمل بحري في كل عمل یتعلق بالأعمال اللازمة في تنفیذ السفینة 

والرحلة البحریة، فإنھ لا بد علیھ بذل العنایة اللازمة في 

عقدیا  مسئولاتنفیذ التزاماتھ  وأي إخلال بھذه العنایة یكون 

 .98اتجاه المجھز

رتكبھا خلافا عن الأخطاء التي ی على ذلك یسال مدنیا  بناءً 

نھ یسال عن ألعقد عملھ على أساس المسؤولیة العقدیة فضلا على 

إخلالھ بالالتزامات التي یفرضھا علیھ عقد العمل البحري الذي 

مع المالك  أو المجھز عن إخلالھ بالالتزامات التي  یرتبط بھ

تفرضھا نیابتھ عن المجھز كونھ نائبا عنھ وذلك استنادا 

 .من ق ب ج 584و  583للمادتین 

یتعین على الربان خلال :( من ق ب على أنھ 586تنص المادة 

الرحلة أن یعمل على حمایة مصالح ذوي الحق في الحمولة والتصرف 

، توجب 582/ ، وأشارت م)ن طبقا لتعلیمات المجھزفي ھذا المیدا

المجھز فورا بجمیع الحالات التي تحول  إعلامعلى الربان 

 . دونممارسة الربان قیادة السفینة

یتضح من خلال كل ذلك أن الربان یتولى تنفیذ الالتزامات 

الملقاة على عاتقھ بموجب عقد العمل الذي ابرمھ مع المجھز 

مات وإخطار المجھز بكل ما یتعلق بالسفینة منھا إتباع التعلی

أو الشحنة ومخالفتھ لھذه الالتزامات القانونیة یتعرض لمسالة 

 . مدنیة مع رب العمل

وتتحقق مسؤولیة الربان نحو المجھز في حالة تغییره  لخط 

سیر السفینة في غیر الأحوال التي یسمح فیھا القانون ذلك، كما 

ایة الوقود اللازم لإتمام الرحلة ل أمامھ إذا لم یراعي كفأیس

البحریة وكذا عند عدم المحافظة على سلامة الشحنة للملاحة 

 .البحریة

 المسؤولیة التقصیریة-

شخصیة عن أخطائھ الشخصیة  اتجاه  مسؤولیةیعد الربان مسؤلا

اتجاه المسافرین، كما تؤكد على ذلك  الغیر، من ذلك مسؤلیتھ

القواعد العامة في ھذه المسألة، إذ یتعین علیھ أن یتخذ جمیع 

                                                           
 .419. ، مرجع سابق،  ص...أریوط، ربان السفینة بین دفتي السلطة98
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التدابیر الضروریة لحمایة السفینة والبضائع و الأشخاص وعلیھ 

فإن الربان مسؤول تجاه ركاب السفینة مدنیا عن كل الأفعال التي 

المنصوص  قد تضر بھم بناء على قواعد المسؤولیة التقصیریة

 .علیھا في القانون المدني

أ الدلیل على خطثبات إفي ھذه الحالة على المضرور  یتعین

الربان واثبات علاقة السببیة  بین الخطأ والضرر الذي أصابھ 

أي خارج عن  أجنبيوجود سبب مسؤولیتھ بإثبات  دحضوللربان 

 .إرادتھ

ن كانت إمسؤلیة الربان نحو الشاحنین فھي وأما فیما یخص 

مسؤولیة عقدیة في مواجھة مالك السفینة أو مجھزھا منبعھا عقد 

النقل البحري إلا أنھا  لا تتعدى  كونھا مسؤلیة تقصیریة في 

 .مواجھة ربان السفینة

ذلك لعدم وجود علاقة تعاقدیة مباشرة بینھم وبین الربان   

بدعوى المسؤولیة التقصیریة  یستطیعون الرجوع علیھ  إلاأنھم

و لا یكفي للشاحنین .ذا یتوقف على إثبات وجود خطأ من الربانوھ

إثبات إھمال الربان في تنفیذ التزاماتھ الناشئة عن عقد 

یتمسكون بعقد لیسوا أطرافا فیھ  وھو   حینئذاستخدمھ ، لأنھم 

ما لا یجوز و لو كان ذات العقد یفرض علیھ الالتزام بالمحافظة  

 .99على الأرواح والبضاعة

كما تظھر مسؤولیة الربان التقصیریة في مواجھة البحارة 

وذلك عن كل الأضرار التي قد تلحق بھم من جراء تصرفاتھ ومن 

إنزالھ  وأمثلة ذلك امتناعھ عن تقدیم العلاج للبحار المریض أ

 . لتلقي العلاج مما یضره

 المسؤولیة التأدیبیة والجنائیة -ب

ھنیة، ویتابع جنائیا ل الربان تأدیبیا عن أخطائھ المأیس

 .عن الأفعال التي یرتكبھا ویعاقب علیھا قانون العقوبات

 المسؤولیة التأدیبیة-

إن إخلال الموظف أو العامل بإحدى واجباتھ الوظیفیة  

، ھا یتعرض لعقوبة تأدیبیة تتراوح بین التوبیخ والفصلومقتضیات

 عند تقومللربان  التأدیبیةن المسؤولیة أومن ھنا یمكن القول 

مھني وذلك بمخالفتھ للقوانین التي من شأنھا ردع  أارتكابھ لخط

 .مثل ھذه الأخطاء

                                                           
المركز القانوني،الحقوق والالتزامات، (إیمان حسن الجمیل، الربان،  99

 .53. ، ص2010، المكتب الجامعي للنشر،القاھرة، )المسؤولیات والسلطات
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وفي مجال العمل البحري یسأل الربان تأدیبیا إذا أخل 

من ق ب ج تنص على  468بواجباتھ المھنیة، حیث نجد المادة 

یتعرض لعقوبة تأدیبیة  كل عضو من أعضاء الطاقم، یرتكب :(أن

العادي للخدمات على متن السفینة أو على  عملا یسيء للسیر

، والربان واحد من أفراد الطاقم وعلیھ یعد الربان )الیابسة 

مخالفا للنظام إذا حاد عن أحكام القانون البحري  والنصوص 

 .100من ق ب ج 470/التطبیقیة الأخرى وخاصة الحالات الواردة في م

 المسؤولیة الجنائیة-

( قب علیھا القانون العام زیادة على الأفعال التي یعا

طبقا لا لمتابعة جزائیة أن یكون محیمكن  ھ، فإن)قانون العقوبات

في إطار ما یعرف بالجرائم البحریة، حیث  لأحكام القانون البحري

صدر منھ خطأ أو فعل من شأنھ المساس بأمن الملاحة  إذایتابع 

البحریة، إذ تثار مسؤولیتھ حین ارتكابھ لخطا في ممارستھ 

لقیادة السفینة مما قد یتسبب في حادث بحري أو یؤدي إلى تلوث 

وفي كلا . البیئة البحریة الذي بدوره قد یكون حادث ملاحي

على لى القانون الفرضین یوجد مساس بالسلامة البحریة لذلك أم

الربان مجموعة من الالتزامات تنفیذا واعملا لاستقلالیتھ في 

 .101ممارسة سلطة قیادة السفینة وظیفتھ الفنیة

وعلیھ فإبحار الربان أما بإرادتھ أو تھاون منھ بسفینة 

غیر صالحة للملاحة أو غیر مجھزة كفایة أو غیر معدة أو ممونة 

 .یسأل جنائیا

ال في حوادث تختلف العقوبة باختلاف وإذا تسبب ھذا الإھم

جسامة الضرر الناتج حسب ما ھو مفصل فیھ في أحكام القانون 

 .البحري

بسفینة  الإبحارأبحر أو حاول  إذال الربان جنائیا كما یسأ

انقضت صلاحیة شھادة سلامتھا أو سحبت منھ لعدم توافر الشرط 

 .القانونیة

اء الرحلة وھي في أیضا عن تركھ السفینة أثنل الربان أویس

 .استشارة  لضباطھضرورة ودونماخطر بدون 

كما أنھ یكون عرضة للمساءلة الجنائیة إذا ما وقع حادث ملاحي 

وأخل بواجبھ في الانقاذ متى أمكنھ ذلك  حسب ما فصلت فیھ أحكام 

 .من ق ب ج 484/ م

                                                           
 .السابق 80-76مر  470راجع المادة  100
 .من الأمر نفسھ 228/م 101
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كما یعد تسبب الربان في تلوث البیئة البحریة مظھرا من مظاھر -

المسؤولیة الجنائیة  للربان سواء كان ھذا التلوث ناتج عن 

حادث ملاحي أو عن صب مواد ملوثة في البحر خارج الحالات المصرح 

 .102بھا قانونا

 وكیل الحمولة: ثالثا

طبیعي أو  یتمثل في  شخص منق ب ج، 621استنادا للمادة

معنوي یلتزم مقابل أجر بموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة 

باستلام البضائع باسم ولحساب موكلھ ودفع أجرة الشحنعن البضائع 

یتضح من . إذا كانت مستحقة  وتوزیع البضائع بین المرسل إلیھم

ن أمین الحمولة لا تختلف مھمتھ عن المھمة التي أھذا التعریف 

 .السفینة بالنسبة للمجھزیؤدیھا أمین 

العمل  أن، بید الحمولة إلیھأمینیكون لكل مرسل  إنالأصلأن

إلیھم على أن یمثل ھؤلاء جمیعا أمین جرى  فیما لو تعدد المرسل 

واحد للحمولة یقوم بتسلمھا  ودفع أجرة نقلھا  وتوزیعھا علیھم  

والحكمة من ذلك ھو منع التزاحم والفوضى التي یؤدي إلیھا 

راك أصحاب البضائعجمیعا في عملیات التسلیم و ما یصحابھ من اشت

 .تأخر كل منھم في استلام بضاعتھ وتعطیل السفینة في المیناء

 الحمولة والسفینة أمینوغالبا ما یتم الجمع بین وظیفتي 

، وھذا ما جھز والمرسل إلیھم في الوقت نفسھمعا، یمثل الم

تحت "الشحن عادة من شرط  نتلمسھ عملیا من خلال ما تتضمنھ سندات

تنتھي ط وشرط التفریغ السریع وبمقتضى ھذا الشر أوالروافع 

البضاعة من على ظھر  إنزالبمجرد ) الربان(مھمة الناقل 

 أمینممثلھ  ویتولى  إلیھأوالسفینة  دون انتظار حضور المرسل 

استلام البضاعة  من الربان ونقلھا  من رصیف  حینئذالسفینة 

  الأخیرعلى مسؤولیة ھذا  إلیھمخازن المرسل  إلىالمیناء  

ونفقتھ فكان من قام باستلام البضاعة  من الناقل بوصفھ أمینا 

للسفینة ھو ذاتھ  أمین الحمولة الموكل  من جانب أصحاب 

البضاعة  في استلامھا و یتعین علیھ بھاتین الصفتین رعایة 

 .المصالح المتقابلة

في تسلم البضاعة لحسابھ  إلیھیعد وكیلا عادیا عن المرسل 

الحمولة قد یكون وكیلا  ، بیدا أن وكیل أجرة النقلودفع 

سند الشحن إلیھ تظھیرا  بتطھیر  إلیھقام المرسل  إذابالعمولة 

ناقلا للملكیة بحیث یتقدم لتسلم البضاعة بصفتھ المرسل إلیھ 

 . شخصیا

 الحمولة والمرسل إلیھ وكیلالتزامات -1

                                                           
 .السابق 80-76من أمر رقم  214و  210: أنظر المادتین 102
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 الحمولة  وكیلالتزامات -أ

یلتزم بصفتھ وكیل عن المرسل إلیھ باستلام البضاعة لحسابھ  

ویتطلب لتنفیذ ھذا الالتزام قیام الحمولة  بالتحقق من حالة 

البضاعة الخارجیة وشكلھا الظاھر  والتیقن من مطابقتھا للأوصاف 

الواردة في سند الشحن واستیفاء الإجراءات الجمركیة عنھا كما 

قیام بكل ما ھو لازم للحفاظ على حقوق موكلھ المرسل یجب علیھ ال

عجز البضاعة عند تسلمھا  أوإلیھ فیلتزم في حالة وجود تلف 

بتوجیھ التحفظات الخطیة في المھلة المحددة قانونا  ویقوم 

بإخطارالمرسل إلیھ بحالة البضاعة وما اتخذه من إجراءات  في 

دعوى المسؤولیة في  الوقت المناسب حتى یستطیع المرسل إلیھ رفع

 .المیعاد القانوني

عند استلامھ البضاعة بدفع أجرة نقلھا إذا كانت  یلتزم كذلك  

مستحقة عند الوصول كما یقع علیھ واجب المحافظة على البضاعة  

 .وحراستھا  وأخیرا تسلیمھا  إلى المرسل إلیھ

 إلیھ التزامات المرسل-ب

بأن یدفع لأمین الحمولة الأجر المتفق علیھ وعادة ما  یلتزم

 .یكون نسبة مئویة تحسب على أساس حمولة البضاعة وطبیعتھا

وفي حالة عدم الاتفاق تحدد  العمولة أو الأجر طبقا لعرف 

المیناء كما یستحق أمین الحمولة المصروفات التي أنفقھا في 

لتخزین والرسوم قیامھ بمھمتھ لحساب المرسل إلیھ كمصروفات ا

 .الجمركیة ونفقات التحفظات

ضمانا لاستیفاء المبالغ المستحقة لھ في الحمولة  ووكیل

ذمة المرسل إلیھ الحق في حبس البضاعة كما أن لھ إذا كان وكیلا 

بالعمولة امتیازا على البضاعة التي یحوزھا لحساب المرسل إلیھ 

 .....طبقا
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 الحمولة وكیلمسؤولیة -2

من ق ب ج، فإن وكیل الحمولة  627لنص المادة استنادا 

یسال  عن خطئھ وخطأ تابعیھ وھو خطا  واجب الإثبات كما یلتزم 

بتعویض كامل الضرر وعلى ذلك فإن إخلال وكیل الحمولة بأي 

التزام من الالتزامات المفروضة علیھ یجعلھ مسئولا عن تعویض 

 .المرسل إلیھ عما أصابھ من ضرر

ل الحمولة في إخطار الناقل بالھلاك  أو وجزاء إھمال وكی

المرسل لم یستطیع  إذامنھما  إيالتلف بالبضاعة في حالة وجود 

إلیھ  دحض قرینة التسلیم  المطابق التي تترتب على تخلف  

ن یكون وكیل الحمولة مسئولا عن الأضرار  التي لا أالإخطار ھو 

ك انھ یصدق یتسنى إثباتھا قدح صلت  قبل استلامھ البضاعة، وذل

الضرر كان سابق  إماأن-:حد الفرضینأعلى وكیل في ھذه الحالة  

على استلامھ البضاعة من الناقل  وكان واجب علیھ  توجیھ 

التلف لتجنب  قرینة التسلیم المطابق   أوبالھلاك  الإخطارللأخیر

ثمة ما  انھ لم یكن  أدلةالإثباتوإماوالتي تعذر دحضھا  لانعدام 

إخطار للناقل ویعني ذلك إن  الأضرار قد حصلت  یوجب  توجیھ 

 .والبضاعة بین یدي وكیل الحمولة

 وكیل السفینة:رابعا

كان للربان في القدیم أعمال كثیرة من ذلك تسلیم البضاعة 

إلى المرسل إلیھ، لكن مع التطور الكبیر للنشاط التجارة 

البحریة بات من الصعب القیام بمثل ھذه الأعمال، وكذلك لتعذر 

فتح فروع للشركات في مختلف الموانئ، جرى العمل على اختیار  

د إلیھ  مھمة تسلم شخص من طرف المجھز  في كل میناء تسن

البضاعة من الربان وحراستھا والمحافظة علیھا، وتسلیمھا 

لأصحابھا وأخذ أجرة عن ذلك، وقد یتعدى الأمر إلى تكلیفھ برعایة 

شؤون السفینة خلال فترة رسوھا بالمیناء  ویسمى بأمین أو وكیل 

 .السفینة

 620إلى  609نظم المشرع الجزائري ھذه الوظیفة في المواد 

ق ب ج، وفي ما یلي نوجز أھم الالتزامات التي تقع على عاتق  من

الوكیل إلى اتجاه المجھز والتزامات ھذا الأخیر اتجاه وكیل 

 .السفینة

 التزامات وكیل السفینة -1

لمتعلقةبالحاجات المعتادة لخدمة یتولى القیام بالأعمالا -  

بھا  السفینة و لحسابھا أثناء الرحلة البحریة والتي لا یقوم

 610كما أجازت المادة . من ق ب ج 609الربان طبقا لنص المادة 

بان  یقوم بتسلم البضائع لشحنھا أو بتسلیمھا لأصحابھا بعد 
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تفریغھا من السفینة عند الوصول وبتحصیل أجرة النقل المستحقة 

 .للمجھز

مھام والتزامات وكیل السفینة تحددھا نصوص وعلاوة على ذلك فإن 

القانون البحري وما قد یتضمنھ العقد  أو العرف البحري، ومن 

الأعمالالقانونیة المعتادة  التي یقوم بھا   الأعمالالمھام 

فینة طیلة الرحلة البحریة  كاقتناء المؤنة واللازمة للس

وتحصیل أجرة والوقود وقطع الغیار والتعاقد على إجراء الإصلاحات 

من ق ب ج،  614/ النقل من المرسل إلیھ  إذا كانت مستحقة م

یبدو أن ھذه المھام ھي من اختصاص الربان، فقد یقوم ھو بنفسھ 

 .أو یعھد إلیھ أو یعھد إلیھا إلى وكیل السفینة وھو الغالب

ینوب الوكیل عن المجھز في المیناء  الذي یصل فیھ في حدود -

حري ومن ثم فقد یعھد إلیھ بتسلم البضاعة تنفیذ عقد النقل الب

لشحنھا أو بتسلیمھا للمرسل إلیھم  وفي الحالین  یقع على وكیل 

 .السفینة واجب المحافظة على البضاعة والعنایة بھا

یمكن للمرسل إلیھ توجیھ الإخطار بالحجز أو التلف في 

البضاعة إلى وكیل السفینة وینتج ھذا الإخطار أثره في حق 

، و إذا ما أقر وكیل السفینة بوجود تلف أو عجز في المجھز

 .البضاعة التزم المجھز بھذا الإقرار

یلتزم وكیل السفینة  بالمحافظة على حقوق الناقل  ومن ثم -

یكون علیھ اتخاذ كافة الإجراءات  التي كان للناقل   أن یتخذھا 

في مواجھة تأخر أصحاب البضائع على مسؤولیتھم  في مخازن 

أو یستصدر  أمرا من القاضي  المختص ببیعھا  لذمتھم اء المین

 .إذا كانت قابلة للتلف

فیتولى دفع الرسوم و  د یمثل المجھز لدى سلطات المیناءق-

استلام التراخیص وإعداد ما یلزم من الشحن والتفریغ وعلى 

 .الوكیل العمل على تنفیذ ذلك

 :التزامات المجھز-2

الأجرة المتفق علیھا وإذا لم یكن ھناك اتفاق فبموجب  دفع  - أ

في إطار تنفیذ  أنفقھاالعرف، ومختلف التكالیف التي 

 .الوكالة

ھ ما دامت الالتزام بالتعھدات التي یباشرھا الوكیل لحساب  - ب

ولیس للوكیل حق امتیاز على  تدخل في نطاق الوكالة 

ھذا  یثبت لھ وإنماالنقل وملحقاتھا،  وأجرةالسفینة  

 تالحق ضمانا للمبالغ التي یكون اقرضھا للربان للحاجا

على المجھز  بسبب  السفینة وكذلك للدیون التي تترتب 
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الأعمال التي یؤدیھا وكیل السفینة بوصفھ وكیلا لھ طبقا 

 .من ق ب ج 616للمادة 

   



محاضرات في القانون البحري الجزائریإعداد الدكتور 

 طـاھیر رابح

64 
 

 السمسار البحري: امساـخ

التقریب یعد وسیط في مجال التعاملات البحریة، فھو یعمل على 

، وبین )البائع والمشتري(بین طرفي العقد وبالتحدید عقد البیع 

المجھز والشاحن في عقد النقل البحري وبین المؤمن والمؤمن لھ 

مین وھذا مقابل عمولة تكون على شكل نسبة مئویة من أفي عقد الت

 .103أجرة النقل أو أقساط التأمین

 تحدید عمل السمسار-أ

ال التجاریة المشروعة، ولا یعد السمسار تعد السمسرة من الأعم  

طرفا في العقد، وعلیھ لا تقوم مسؤولیتھ العقدیة في حالة تقصیر 

احد طرفي العقد في تنفیذه، وقد عرفت الجزائر ھذا النوع من 

 .العمل التجاري منذ الوجود الفرنسي

تبعا لدور المھم الذي یقوم بھ السمسار وأسوة        

ة، عمد المشرع  إلى وضع مجموعة من الأحكام  بالتشریعات المقارن

 .638إلى   631لتنظیمھ والمتمثلة في المواد من 

طبیعي أو معنوي یلتزم السمسار على أنھ كل  631عرفت المادة 

مقابل اجر وبموجب وكالة بالعمل كوسیط لإبرام عقود شراء السفن 

التي  الأخرىوبیعھا وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود 

وضع الوكالة  632واشترطت المادة . تتعلق بالتجارة البحریة

كتابیا وتحدد فیھا حقوق والتزامات السمسار، ویتعین علیھ عند 

تعاقده كوسیط بالعمل في الحدود الصلاحیات المقدمة إلیھ و وفقا 

للتعلیمات المدرجة في الوكالة ویحق لھ أن یستلم باسم موكلھ 

ة عن كل تعاقد مبرم إلا إذا اشترط  على جمیع المبالغ المستحق

 . في الوكالة ما یخالف ذلك

من ق ب لسمسار بالالتزام لحساب   634أجازت المادة          

وفي ھذه الحالة  طرفین متعاقدین اذا ما تم تعینھ من قبلھما،

یتعین علیھ إعلام كل من الطرفین بأنھ یتصرف لحسابھما و بأنھ 

 .د مع أخذ في الاعتبار مصالح الطرفینیتعھد بالعمل بكل تجر

یتحصل السمسار على أجر مقابل عملھ، یحدد بناء على       

 .اتفاق أو تعریفة وفي حالة عدم وجود ذلك  فیحدد بموجب العرف

   

                                                           
 .68. جع سابق، صمحمود شحماط، مر 103
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 مسؤولیة السمسار-ب

تحكم  مسؤولیة السمسار البحري باعتباره وسیط بالعمل الوكالة 

تلزمھ بالعمل في حدود ما  من ق ب ج، التي 633طبقا للمادة 

رسمھ الموكل من صلاحیات و وفقا لما تتضمنھ الوكالة من تعلیمات 

مسؤلاعن أخطائھ الشخصیة طبقا وبنود، وبذلك یكون السمسار 

 .من ق ب ج 636للقواعد العامة، استنادا للمادة 
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 الخلاصة

الاھتمامات  إحدىیتضح مما تقدمبأن التجارة البحریة تشكل 

العدد الھائل من  إلىللمجتمع الدولي، وھذا بالنظر   الأساسیة

التقریب بین التشریعات الوطنیة  إطارالاتفاقیات المبرمة في 

وھذا اطر توحید قواعد التجارة البحریة،  وإیجادالمختلفة،  

نتیجة التطور الكبیر في التجارة البحریة سواء من حیث عدد 

ت التجاریة البحریة المواني أو عدد السفن  وكذا عدد المعاملا

 .التي تضاعفت في الآونة الخیرة عشرات المرات عن عقود خلت

توفر وسیلة أساسیة   وأن القیام بالنشاط البحري یتطلب

وھي السفینة والتي تم إخضاعھا لنظام قانوني  عن المنقولات 

ویقترب من العقارات في بعض الأحكام كما یتشابھ من حیث الأشخاص 

بحالة مدنیة، خاصة الجنسیة ذلك أن ھذه الأخیرة من حیث تمتعھا 

تعد أكثر أھمیة من الأشخاص كون الشخص یمكن أن یكون عدیمي 

الجنسیة ومزدوج  الجنسیة وھذا ما لا یمكن أن یكون في السفینة، 

الجرائم التي تقع على متن السفینة في المیاه  خاصة فیما یتعلق

- مونتي غوبي-اقیة الإقلیمیة لدولة أجنبیة، بحیث حسمت اتف

 .1982لقانون البحار المبرمة عام 

وأن ھذه السفینة لا تزاول نشاطھا إلا بعد بوجود مجھزھا 

الذي یتولى تزویدھا بكافة الوسائل ومستلزمات الإبحار والذي 

یتولى كذلك تعیین طاقم یقودھا خلال الرحلة البحریة منھم 

الرحلة إلى غایة الربان الذي یتولى قیادة السفینة من بدایة 

وصولھا وخلالھا الرحلة یمارس عدة اختصاصات تقنیة وتجاریة 

بصفتھ ممثل المجھز واختصاصات إداریة بصفتھ ممثل السلطة 

إضافة إلى أشخاص آخرون مرابطون بالموانئ كوكیل . العامة

 .السفینة و وكیل الحمولة والسمسار البحریة

 

 

 

 

 

 ائمة المراجعـــق

 الكتب-أولا
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 .2006، بیروتالحلبي الحقوقیة،

أشخاص -عادل علي المقدادي، القانون البحري، السفینة -3
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2003. 
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 اتالأطروحات والمذكر-ثانیا

 الأطروحات-أ

خالد محمد المروني، التحدید القانوني لمسؤولیة مالك  -

السفینة،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، القانون الخاص، 

 .2012-2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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